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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونثني عليه الخير كلّه.

" صالح جازول" كر إلى الأستاذ الدكتورقدير وجزيل الشّم بوافر التّلا يسعني إلا أن أتقدّ

البحث، ومتابعته منذ أن كان فكرة إلى أن م بالإشراف على هذا الذي تكرّ

د نسخة مطبوعة والذي لولاه لما خرج هذا البحث على صورته هذه فجزاه الله تعالى تجسّ

خير. كلّ  

 كما أتقدمّ بجزيل الشكر إلى الأستاذين القديرين

اللذين قبلا مناقشة مذكّرتي. {عزيز أحمداب}و  {عمر جرودي}   

المقدّمة إلاّ أن أتقدمّ بأسمى معاني الشكّر والتّقدير إلى ولا يسعني في نهاية هذه 

كلّ أساتذتي الذين كان لي شرف الاعتزاز بانتسابي تلميذاً إليهم، أخصّ بالذّكر 

{.محمد هامليمنهم أستاذي ومشرفي وقدوتي إن شاء الله الدكّتور }  

من ساعدني سواء من قريب أو من بعيد في إنجاز هذه كما لا أنسى كل 

لمذكرة.ا  
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ة لمستجدّات الفكر القانوني إنّ التطوّر القانوني والديمقراطي في الجزائر يستلزم القيام بدراسة عمليّ 
بل إنّ الهدف  ،ظر فقطشريعية والمحلّية، والانتخابات لا تعني اختلاف وجهات النّ المرتبط بالانتخابات التّ 

تحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر الوسائل الديمقراطية، ومن ناحية أخرى  بغيةمنها خلق جو من التنافس 
فإنّ عدم فرض شروط خاصّة للترشّح لعضوية المجالس المنتخبة، يجعل منصب عضو كلّ من المجالس 

مماّ التجربة الديمقراطية بالجزائر تبقى دائماً فتيّة،  التشريعية والمحلّية وسيلة للثرّاء وتنفيذ المصالح الخاصّة، لأنّ 
 رغمالانتخابات ف ،يحتّم على المشرعّ ضبط المشاركة الحقيقية بالاعتماد على نوعية المشاركة لا على عددها

بغياب أي حزب قادر على تشكيل الحكومة بمفرده، فالحكومة تتشكّل تمتاز  إلاّ أنّّا وجود أحزاب كثيرة،
إلاّ بجمع العدد اللّازم من النوّاب لا يكون بين عدّة أحزاب، نظراً لأنّ الأغلبية اللّازمة لتشكيلها بتحالف 

وذلك بالاعتماد على أكثر من حزب، وتجدر الإشارة إلى كلّ من المجالس التشريعية والمحلّية تعتمد على مبدأ 
وهذا لا يتحقّق إلاّ  ،في جميع المجالات البناء القاعدي للمجتمع من الأسفل للوصول إلى التنمية الشاملة

 .وجود هيئة قاعديةّ للمجالس المحلّية باعتبارها أقرب للسّكان المحليينب

وإذا كان الانتخاب الذي يعني لغة الاختيار، فإنهّ يعد من النّاحية القانونية الوسيلة أو الطريقة أو 
يادة أو الحكم نيابة دون إليهم مهام ممارسة السّ سن  الآلية التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين ي  

 كالانتخابات البلدية والولائية، أو على المستوى الوطني.  لمحلياعنهم سواء على المستوى 

 ه الشّرعي عن الإرادة الشّعبية طبقاً لما أقرّ عبية تعد المعبّر ومن هذا المنطلق نقول أنّ المجالس الشّ 
ومن تّم كان لكل مواطن تتوفّر فيه الشروط القانونية أن  الدستوري الجزائري، المؤسّس الدستوري في النظام

ب وي نتخَب، ذلك أنّ الشعب هو مصدر كلّ سلطة وأنّ السيادة الوطنية ملك له وحده، يمارسها عن  ينَتخ 
 .طريق المؤسسات الدستورية التي يختارها سواءً عن طريق الاستفتاء أو عن طريق ممثلّيه المنتخبين

أنّ البعض الآخر، والحقيقة  اهوالانتخاب بين كونه حقّ كما كيّفه البعض، وباعتباره وظيفة كما ير 
الرأيين منتقدَين وتنقصهما الدقّة، فاعتبار الانتخاب حقاً شخصياً يحول دون تقيده، مع أنّ المشرعّ يستطيع 

 تقييده وتنظيمه.
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أيضاً من توسيعه على أكبر عدد من المواطنين باسم أمّا باعتباره وظيفة، فإنّ ذلك لا يمنع المشرعّ 
هي أيضاً التي كانت سببا  المصلحة العامّة، وإن كان البعض يتساءل أيضا عن شرعية تنظيم المشرعّ لوظيفة  

 في نشأته أو ظهوره.

ف الانتخاب على أنهّ سلطة قانونية يقرّرها المشرعّ وعليه فقد ظهر نتيجة لذلك موقف جديد كيّ 
 مّة في الدولة.اطنين للمشاركة في اختيار السلطة العللموا

حيث يضع هذا النّوع من الاقتراع قيوداً على الفرد  ،وقد تعدّدت أشكال الاقتراع من اقتراع مقيّد
مقدار لممارسة حق الانتخاب كان يأخذ بعين الاعتبار دخل المواطن ومقدار الضريبة التي عليه دفعها أو 

أنصار هذا الاتّجاه أنّ الأخذ بشروط النّصاب المالي يضمن جدّية العملية الانتخابية  وحجّةتحصيله العلمي، 
في الحياة السياسية والشؤون العامّة، واشتراط الكفاءة في النّاخب بمعنى حصوله على درجة معيّنة من التعليم 

الانتخاب بدون تقييده بشرط  أمّا الاقتراع العام هو عكس السّابق بمعنى تقرير حقّ القراءة والكتابة، خاصّة 
 .النّصاب المالي أو شرط الكفاءة

 على ة أخرى في صرح القانون الإداري سوف نحاول الإجابةنَ ب  بناءً على ما تقدّم وأملاً في إضافة لَ 
 التّساؤل التالي: 

ة ية المنتخبإلى أيّ مدى وفّق المشرعّ الجزائري في تجسيد الإرادة الشعبية من خلال تشكيل المجالس الشعب
 ؟ وتطوّر دورها

له  أثر النّظام الانتخابي في تشكيل المجالس الشعبية المنتخبةوعلى ضوء ما تقدّم فإنّ موضوع 
لية، فمن النّاحية العلمية النّظرية يجب القيام بدراسة الوضع القائم مَ ية وكذا العَ لم  أهمية كبيرة من الناّحية الع  
الاقتصادية السّارية وإيجاد البدائل النّظرية من أجل مواكبة التطوّرات السياسية و وفقاً للنّصوص القانونية 

ومن النّاحية العملية يستوجب دراسة الأساليب القانونية الناّجحة لتسيير وإدارة المجالس والاجتماعية الراّهنة، 
 الشّعبية المنتخبة.
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لنّظام الانتخابي في تشكيل المجالس والهدف من هذه الدّراسة يكمن في معرفة مدى فعالية أثر ا
 وذلك باتبّاع طريقة الوصفالتحليلي ولاعتبارات تتعلّق بالموضوع تّم الاعتماد على المنهج الوصفي  .المنتخبة

 تشكيل المجالس الشّعبية المنتخبة.لدراسة أثر النّظام الانتخابي في ين للمعلومات، الدّقيق والتحليل

ضت هذه الدّراسة صعوبة التعمّق في كلّ جزئية وإعطائها الصياغة الصعوبات التي اعتر  بينومن 
والإيجاز بالقدر الذي يبلغ به المطلوب، بالإضافة إلى شساعة الموضوع حيث نجد عزوف كبير في التطرّق إلى 

لكن هذا لم يقف حائلا أمامي ، تعتمد في معظمها على النّصوص القانونية الدراسةهذا الموضوع مماّ جعل 
  مضيّ قدما في هذا البحث بل كان حافزا إضافيّا لي.لل

نظراً لسعة الموضوع وتشعّبه بحيث يشمل العديد من المسائل تناولنا موضوع بحثنا في فصلين اثنين، 
قسّمناه إلى  في الفصل الأول لأثر النظام الانتخابي في تشكيل غرفتي البرلمان وهذا الفصل بدوره تطرقّناحيث 

الأول التنظيم القانوني لتشكيل المجلس الشعبي الوطني، في حين تناولنا في المبحث الثاني  مبحثين، المبحث
 التشكيل القانوني لمجلس الأمّة.

أمّا بخصوص الفصل الثاني فكانت دراسته تتمحور حول أثر النّظام الانتخابي في تكوين المجالس 
المبحث الأول أثر النظام الانتخابي في تشكيل المجالس المحلّية والذي بدوره قسّم إلى مبحثين اثنين جاء في 

الشعبية البلدية. في حين تّم التطرّق في المبحث الثاني لأثر النّظام الانتخابي في تشكيل المجالس الشّعبية 
 الولائية.

 

 

 

رك} سي  ي  لهم وت 
ال
 {عون ك 
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قد تعدد صور وتنظيمات الهيئات النيابية في تفصيلات تكوين البرلمان، وكيفية عمله بتعدد 
 واختلاف الأنظمة الدستورية التي تنشئها وتبين كيفية تكوينها وتنظيم عملها.

التي جرى الفقه على تناولها وشرحها ومقارنتها ببعض هي نظام إلّا أنّ أهم الصور والنّظم 
المعدّل والمتمّم  1996المجلس الواحد، ونظام المجلسين، هذا الأخير المعمول به في الجزائر بعد دستور 

، فالبرلمان في الجزائر أصبح يتكون 2016المتضمّن التعديل الدستوري لسنة  01-16بالقانون رقم 
'أولى' تسمّى المجلس الشعبي الوطني والتي سنتطرّق للأحكام المتعلّقة بتشكيلها من غرفتين غرفة 

)المبحث الأوّل(، وغرفة 'ثانية' تسمى مجلس الأمة هي الأخرى سنتطرّق للنظام القانوني للعضوية فيها 
 )المبحث الثاني(.

 :التنظيم القانوني لتشكيل المجلس الشعبي الوطنيالمبحث الأول: 

من  112س الشعبي الوطني أحد الغرف التي يتشكّل منها البرلمان، ذلك أنّ المادّة يعدّ المجل
نصّت على ما يلي: "يمارس السلطة التشريعية برلمان مكوّن  2016التعديل الدستوري الأخير لسنة 

من مجلسين وهما المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت 
 ".عليه

وسنتناول في هذا المبحث المجلس الشعبي الوطني كمؤسّسة تشريعية طبقاً لأحكام دستور 
المعدّل والمتمّم من حيث تشكيله )المطلب الأوّل( ونظام المنازعات الانتخابية )المطلب  1996
 الثاني(.

: الأحكام المتعلّقة بشروط الترشّح للعضوية في المطلب الأوّل

 :المجلس الشعبي الوطني

سنوات، وقد أولى  5المعدّل والمتمّم لمدّة  1996في دستور  ينتخب المجلس الشعبي الوطني
المؤسس الدستوري أهميّة بالغة للسلطة التشريعية الممثلّة في المجلس الشعبي الوطني حيث نصّ على أنّ 
السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني، وعليه 

التفصيل للأحكام المتعلّقة بشروط العضوية في المجلس الشعبي الوطني من ناحية سنتناول بشيء من 
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طريقة انتخاب نواب المجلس )الفرع الأول( ومن ناحية أخرى سنتطرّق لحالات التنافي وعدم القابلية 
 بخصوص العضوية في المجلس )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: كيفية انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني:

إذا كان البرلمان في الدولة الحديثة المعاصرة هو عصب الحياة فيها، المترجم لطموحات الشعب 
والمجسّد لها، وهو كذلك الذي يراقب ويقيّم ويقوّم أعمال الحكومة في إطار أحكام الدستور تحقيقاً 

بالمبادرة بالقوانين  للمصلحة العامّة، فإذا كان البرلمان بهذه الصّفة يضطلع بمهامه الدستورية الجسيمة
 1وإقرارها والمصادقة على المعاهدات وخطط التنمية.

ويتمّ انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بطريق 'الاقتراع العام المباشر والسرّي'. وهذا منذ 
تأسيسه أوّل مرةّ في ظلّ الدولة الجزائرية المستقلّة، وذلك باعتبار الانتخاب حقًّا وواجباً، وممارسة 

 ديمقراطية محدّدة في قوانين وتنظيمات.

 ونشير إلى أنهّ قد صدرت عدّة قوانين تتعلّق بآلية الانتخابات في ظلّ التعدّدية أهّمها:

  1989أوت  07المؤرخّ في  13-89القانون رقم. 

  1997مارس  06المؤرخّ في  07-97القانون العضوي رقم. 

  2012ي جانف 12المؤرخّ في  01-12القانون العضوي رقم. 

 ومن هنا يمكن استخلاص الشروط المطلوبة للمترشّح لمجلس الشعبي الوطني، والمتمثّل فيما يلي:
 شروط الناخب: (أ

شروط ممارسة الحقّ ليس القصد منها تضييق وتقييد التمتّع بالحق وممارسته على فئات 
أساسية، هو تحسين  اجتماعية دون أخرى، وبالتالي الإخلال بمبدأ العمومية، بل القصد منها بصفة

استعمال حقّ الانتخاب والمشاركة من خلاله في إدارة الشؤون العامّة بطريقة هادفة وواعية ومحققة 
 للغرض منه.

وبذلك يجب توفّر ما ينصّ عليه التشريع صراحة، حيث أنّ الانتخاب حقّ مكفول دستورياً 
بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في سنة كاملة متمتّعاً  18لكلّ جزائري وجزائرية بلغ من العمر 

 فقدان الأهلية للانتخاب المحدّدة في التشريع المعمول به. إحدى الحالات

                                                           
 .5، ص2012بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الأول، سنة  1
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المتعلّق بالانتخابات، نصّت  01-12( من القانون العضوي رقم 5كما أنّ نصّ المادة )
 على الأشخاص الممنوعين من التسجيل في القائمة الانتخابية. وهذه الحالات هي:

 .من سلك سلوكاً أثناء الثورة التحريرية مضادْ لمصالح الوطن 

 .من حكم عليه في جناية، ولم يردّ إليه اعتباره 

 .من حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حقّ الانتخاب 

 .من أشهر إفلاسه ولم يردّ إليه اعتباره 

  1عليه. رالمحجوز والمحجو 

 الترشّح:شروط  (ب

( من القانون 90لقد تناولت شروط الترشّح للعضوية في المجلس الشعبي الوطني المادّة تسعون )
، مشترطة التسجيل في نفس الدائرة الانتخابية للمترشّح وأن تستوفي 01-12العضوي رقم 

سنة، مكتفية بالجنسية الجزائرية  25أيضاً مخفضة سنّ الترشّح إلى  2،(3الشروط المذكورة في المادّة )
من دون تفصيل، مانعة من الترشّح كلّ من سلك أثناء الثورة التحريرية سلوكاً مضادً لمصالح 

( من القانون العضوي 5الوطن، والمحكوم عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادّة )
يردّ إليه اعتباره، وألاّ يكون محكوماً عليه بسبب تهديد النظام العام أو الاخلال المذكور سابقاً ما لم 

 به.

 وانطلاقاً مماّ سبق يمكن إيجاز شروط الترشّح فيما يلي:

يعتبر الانتخاب حقّ مكفول بالدستور، لكلّ مواطن جزائري  أن يكون المترشّح ناخباً: (1
ن، له أن ينتخب وينُتخب، وهذا ما جاءت به المواد: وجزائرية تتوفّر فيه الشروط المحدّدة بالقانو 

المذكور سلفاً، نجدها قد أتت على  01-12على التوالي من القانون العضوي  5و 4و 3
 شروط النّاخب حصراً كالآتي:

  سنة كاملة يوم  18يعدّ ناخباً كلّ جزائري وجزائرية يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة
 الاقتراع.

                                                           
 .01-12من القانون العضوي رقم  5انظر المادة  1
 .01-12من القانون العضوي رقم  3انظر المادة  2
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 عليه، وكان متمتّعاً  أو محجوراً  لمدنية والسياسية، بألا يكون محجوزاً التمتّع بالحقوق ا
المذكور سابقاً  01-12( من القانون العضوي 4بالأهلية المدنية. وأمّا المادّة الرابعة )

 .1فقد تطرقّت إلى التّسجيل في القوائم الانتخابية بالبلدية التي توجد فيها إقامة الناّخب

هناك تطوّر فيما يخصّ سنّ الترشّح للعضوية في المجلس الشعبي الوطني، فبعد أن   شروط السِن: (2
( من قانون 107سنة، أصبحت بموجب المادّة ) 30كان الحدّ الأدنى المطلوب هو ثلاثين 

 25ثماني وعشرين سنة، وبعد التعديل الأخير خفضت السن إلى  07-97الانتخاب رقم 
 .01-12انون العضوي رقم ( من الق90سنة بموجب المادّة )

ويلاحظ أنّ هناك تباين في الأحكام الدستورية في الدول بخصوص تحديد سنّ الترشّح، حيث 
سنة، إذ هناك من الدساتير من حدّدت  21سنة إلى  25سنة و 28سنة و 30تراوحت بين 

 السن.

  2.لت ذلك للقانونفي حين هناك من الدساتير )كالدساتير الجزائرية( لم تحدّد السنّ وإنّّا أحا
سنة، والمقصود  70سنة أو  60كما أنّ هناك من الدول من جعلت حدًّا أقصى لسن الترشّح 

بهذا الشرط هو توفّر النضوج والإدراك الذي يسمح باختيار واعي وهادف، لكن بعض الدول 
ة تعمل تحدّد سن الانتخاب بناءً على اعتبارات سياسية، حيث أنّ الأنظمة المحافظة والتقليدي

سنة أو أكثر، في  25على إبعاد الشباب عن التدخّل في الحياة السياسية باشتراط بلوغ سن 
سنة  18حين تعمل الأنظمة التي تعوّل على الشباب في سياستها على تخفيض هذا السنّ إلى 

 3مثل الجزائر.
بأرضها  مربطهبالقوائم الانتخابية على مواطني الدولة الذين ي يقتصر التسجيل شرط الجنسية: (3

رباط سياسي قانوني يسمّى الجنسية الجزائرية، فبالنسبة لشرط الجنسية في القانون الجزائري فالأمر 
 فيها واضح، حيث جعل المشرعّ الجزائري حقّ التصويت مقتصراً على المواطنين الجزائريين

                                                           
من القانون  36: 'لا يصوّت إلاّ من كان مسجّلاً في قائمة النّاخبين بالبلدية التي بها إقامته، بمفهوم المادّة 01-12القانون رقم من  4تنصّ المادة  1

 المدني'. وبالمقابل فإن الأمر بالنسبة للجالية موكل إلى السفارات والقنصليات الجزائرية الموجودة بالدول التي بها جالية جزائرية.
 منه: 'تحدد كيفية انتخاب النواب وكيفيات انتخاب الأعضاء... بموجب قانون عضوي'. 103جاء في المادة  9961دستور  2
منه" 'يحدد القانون كيفيات انتخاب النواب لاسيما عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي مع  97جاء في المادة  1989دستور -

 العضوية في المجلس'.
 منه" 'يحدد القانون طرق انتخاب النواب... مع شروط العضوية في المجلس'. 130جاء في المادة  1976دستور -
 منه" 'يحدد القانون طريقة انتخاب النواب... وظائف معيّنة'. 129جاء في المادة  1963دستور -
، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 4عات الجامعية، الطبعة الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبو  3

 .219، ص 2005
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مصالحه والدّفاع عنه  المتمتّعين بالجنسية الجزائرية لكونهم أكثر حبًّا لوطنهم وأكثر حرصاً على
عند الضرورة وتستثني أيضاً الأجانب المقيمين في الدولة من هذا الحق، وهذا ما جاءت به المادّة 

 سالف الذكر. 01-12( من القانون العضوي رقم 3)

نستنتج مماّ سبق أنّ الجنسية شرط أساسي للتسجيل في القوائم الانتخابية، وممارسة حقّ 
حاليًّا بموجب التعديل  62سابقاً والمادّة  1996( من دستور 50لأحكام المادّة )الانتخاب تطبيقاً 
، وبذلك تعدّ الجنسية الجزائرية شرط على كلّ مترشّح لعضوية المجلس الشعبي 2016الدستوري لسنة 

 1سنوات على الأقل يوم الاقتراع. 5الوطني سواءً كانت جنسية أصلية أو مكتسبة منذ 

نتخاب هو حقّ من الحقوق السياسية التي تقصره مختلف الدول على من جانب آخر الا
مواطنيها المتمتّعين بجنسيتها، وتحصر الأنظمة السياسية حق الاقتراع في المواطنين الحاملين جنسية 

نظر القانون مع الاقتراع العام لكون حق الانتخاب حقاً سياسياً لا يتمتّع  م منافي فيقر بلدهم لكونه 
 ب في الأقطار التي تؤويهم.به الأجان

وربما تشترط بعض الأنظمة المقارنة في ممارسة الانتخاب من لدن مكتسبي الجنسية مرور فترة 
زمنية يحدّدها القانون على اكتسابهم للجنسية، ليتأكّد خلالها ولاؤهم للوطن ومقدار التزامهم 

 2بالمواطنة.

اظ بشرط الجنسية الأصلية للمترشّح، ويرى بعض الباحثين أنهّ لو كان من الأفضل الاحتف
سنوات على الأقل كما يمكن اشتراط الجنسية  10وطبّقت نفس الشروط على زوجته أو رفع المدّة إلى 

 3للأب والأمّ معاً، ومبرر ذلك هو الحفاظ على تماسك المجتمع ووحدته.

نسبة يبدو لي أنّ الواقع أصبح يفرض عدم التساهل بخصوص شرط الجنسية خاصّة بال
للمترشحين للبرلمان، ذلك أنّ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تميّز الجزائر، وما ينطوي 
على منح المتجنّس الحق في الترشّح من مخاطر في حالة حصوله على مقعد في البرلمان يسمح له بموجبه 

                                                           
 من المطّة الثالثة منه: 'أن يكون ذا جنسية جزائرية'. 01-12من القانون العضوي  90تنص المادة  1
 .90، ص 1980البيضاء،  ، دار الكتاب، الدار2زهيرة بن علي نقلاً عن عبد الهادي بوطالب، المرجع في القانون الدستوري، ج 2
 .26بركات محمد، المرجع السابق، ص  3
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الداخلية والخارجية مماّ يعرّض  من الاطلاع على الأقل على أدقّ التفاصيل المتعلّقة بساسة الدولة
 1مصالحها للخطر.

الخدمة الوطنية يقصد بها أداء واجب الخدمة العسكرية، بمعنى  شروط أداء الخدمة الوطنية: (4
تّم استدعاؤه من طرف وزارة الدّفاع الوطني،  -غير الإناث-ضرورة استجابة كلّ جزائري ذكر 

سنة على الأقل، ليعرض على لجنة الفحص الطبيّة الفنيّة التي تقرّر  18بعد أن يبلغ من العمر 
مة العسكرية، وفي الحالة الأخيرة يتم إعفاؤه بصفة رسمية من صلاحيته أو عدم صلاحيته للخد

 أداء هذا الواجب.

وينجرّ عن ذلك أنّ الفرد يمكن أن يكون في وضعية تأجيل أداء الخدمة العسكرية لأسباب 
قانونية، فإنهّ لا يسمح له في هذه الحالة بالترشّح للعضوية في المجلس الشعبي الوطني، وعليه 

شّح أن يكون قد أدّاها فعلًا أو يكون معفيًّا من أداء واجب الخدمة الوطنية، وفي يشترط في المتر 
المتعلّق بنظام  07-97المقابل أكّد المشرعّ الجزائري على ضرورة وجود هذا الشرط في الأمر 

( بالنسبة للمترشّحين للانتخابات التشريعية 107الانتخابات المعدّل والمتمّم من خلال المادّة )
 01.2-12( من القانون العضوي 90اً المادّة تسعون )وأيض

تشترط مختلف قوانين الانتخاب أن يكون الناخب  التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية: (5
متمتّعاً بحقوقه المدنية والسياسية لممارسة حقّ الانتخاب، وهذا يعني أن يكون له أهلية عقلية 

 وأهلية أدبية.

الانتخاب المرضى عقليًّا لعدم التمييز وانعدام المسؤولية،  يحرم من حقّ  الأهلية العقلية: .أ
وكذا المصابين بالسفه والغفلة في بعض الأنظمة، ويجب أن يكون هذا الحرمان بناءً على 
حكم قضائي سابق حتى لا تستبد الإدارة وتلجأ إلى إقصاء بعض المواطنين لأسباب 

 سياسية بحجّة فقدان الأهلية.

يحرم أيضاً الأشخاص الذين شوّهت سمعتهم لارتكابهم جرائم مخلّة  الأهلية الأدبية: .ب
بالشّرف وبالثقّة بين النّاس، مثل مرتكبي الجنايات عمومياً، ومرتكبي بعض الجنح، مثل 
جرائم خيانة الأمانة والنصب والاختلاس والسرقة والتزوير والتعاون مع العدو، إلى غير 

                                                           
ون عام، كلية مولاي هاشمي، المجالس الشعبية في ظلّ النظام الدستوري الجزائري 'المبدأ والتطبيق'، رسالة لنسل شهادة الدكتوراه في الحقوق، فرع قان 1

 .209، ص 2014/2015، -تلمسان–الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 
 .01-12من القانون العضوي رقم  90انظر المادة  2
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انين العقوبات، كما يحرم المفلسين، وهذا الحرمان قد ذلك مماّ تحرمه قوانين الانتخاب وقو 
 1يكون دائماً أو مؤقتّاً والقانون الجزائري يأخذ بهذا الاتّّاه.

)الإلمام بالقراءة والكتابة(: إنّ الأمّية مشكلة تحاول تّاوزها الجزائر كالكثير  المستوى المعرفي: (6
من الدول خاصة النّامية والمتخلّفة، وهي الدول التي تسعى لإنجاز الخطوات الأولى نحو التطوّر 

يع والتقدّم لتحقيق الرقي للمجتمع في كل المجالات، ويبدو أنّها تزداد باستمرار ومن ثمّ فإنّ تشج
الأمّيّين أو السماح لهم بالترشّح لعضوية المجلس الشعبي الوطني أو بالأحرى عدم منعهم من 
ذلك تكريس بالفعل 'لحالة الأميّة' وتمكين الأميين من الوصول إلى قصر البرلمان، وإلى غيره من 

عيقات القطاعات الهامّة في الدولة رغم أنّ الخطأ ليس في جانبهم لجهلهم لكن مهما كانت الم
والصعوبات وأيًّا كانت التوجّهات فإنّ المسألة تبقى في حوزة المشرعّ الذي يمكنه أن يتدخّل 

مؤسّساته العمومية وحتى  يمكن قيادة المجتمع وتسيير حسب الرأي الذي أوردناه ذلك أنهّ لا
 2الخاصّة من طرف أشخاص أميّين.

من الشروط الهامّة التي يجب مراعاتها هناك من يعتبر شرط الإلمام بالقراءة والكتابة شرط و 
للسلطة التشريعية، إذ من غير المنطقي  مرشّحاً تسند له الوظيفة الشعبية، خاصّة إذا كان  فيمن

أن يكون عضو البرلمان الذي يقرّر القوانين ويدرس ميزانية الدولة أميًّا، فكيف يمكن مناقشة 
مات أو مخطّطاتها من طرف من لا يحسن مشروعات واقتراحات القوانين ومشروع برامج الحكو 

 تقدير؟القراءة والكتابة على أقلّ 
وبالرّجوع إلى الواقع العملي، وبالضبط إلى القوانين المتعلّقة بنظام الانتخابات في الجزائر، 
وخاصّة المتعلّقة منها بالترشّح لعضوية المجلس الشعبي الوطني، نجدها لا تعير أيّ اهتمام 

 3المعرفي أو المؤهّلات العلمية.للمستوى 
ويرى الكثير من المحلّلين السياسيين والإعلاميين أن ما تتعرّض له الدولة من أزمات اقتصادية 
ومالية سببها عدم القدرة والكفاءة وسوء التسيير الذي يتميّز به المنتخب بوصفه في بعض 

  الحالات آمر بالصرف وسلطة صاحب القرار.
أنهّ من غير المعقول أن يشترط المشرعّ المؤهّلات العلمية لشغل الوظائف ومن هنا يظهر 

 4الإدارية ويسكت عن هذا الشرط بالنسبة للوظائف الانتخابية.
                                                           

 .220الأمين شريط، المرجع السابق، ص  1
 .31،30بركات محمد، المرجع السابق، ص  2
 .210مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص  3
 .40، ص 2010/2011 جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، دينس عبد القادر، النظام القانوني لسير الانتخابات، مذكّرة ماجستير، 4
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عتبر التسجيل في اللوائح الانتخابية حجر الزاوية لضمان يُ  التسجيل في القوائم الانتخابية: (7
في هذه اللوائح يترجم حجم المشاركة السياسية وفعّالة، فالإقبال على التسجيل  ةانتخابات فاعل

للانتخابات، مثلما يخوّل للمواطن الحق في الانتخابات، إذ بدون هذه العملية لا يحقّ للمواطن 
بكونها تلك  (la list electoral) المشاركة في كافة الاستحقاقات، وتعرّف اللائّحة الانتخابية

 1لهم القانون للمشاركة السياسية.الوثيقة التي يسجّل فيها مجموع من يؤهّ 

ولأسباب كثيرة أهّمها الحرص على نزاهة الانتخابات ومنع الغش والتزوير ومن أجل أن تكون 
هذه الانتخابات صادقة التعبير عن آراء المواطنين، وحتى تتحقّق المساواة بينهم، بحيث لا 

، كان لابد من التثبت من يصوّت البعض مرةّ واحدة بينما يصوّت آخرون عدّة مراّت...إلخ
 صفة وهوية كلّ مواطن وتوفّر جميع الشروط القانونية فيه.

لتحقيق ذلك توضع قوائم أو جداول فيها أسماء جميع النّاخبين حسب إقامتهم ولا يمكن 
في بطاقته  للمواطن أن ينتخب إلّا إذا كان اسمه مسجّلًا في القائمة بالمكان المحدّد له بدقّة

 الانتخابية.
وتشرف على وضع هذه القوائم عادة لجان خاصّة تتوفّر فيها كافّة ضمانات النّزاهة والحياد 
والصّرامة، وتتجدّد هذه القوائم دوريًّا من أجل إسقاط أسماء المتوفّين والذين غيّروا مقراّت 

 إقامتهم، وكذلك تسجيل أسماء الشبّان الذين بلغوا سنّ الانتخاب.
وللأحزاب السياسية الاطلاع على هذه القوائم والطعن فيها إذا كانت  ويمكن لجميع المواطنين

ثر من غيرنا أهميّة هذه المسألة، حيث من المعروف أنّ كغير سليمة، ونحن في الجزائر ندرك أ
، التي أسفرت عن فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كانت من 1991ديسمبر  26انتخابات 

وإيقاف المسار  1992جانفي  11ملت لتبرير انقلاب بين أسباب الطعن فيها التي استع
الانتخابي والديمقراطي، ودخول البلاد في دوامة من العنف والصراعات، مشكلة عدم سلامة 

 2القوائم الانتخابية.
يهدف هذا الشرط إلى التنوع وله أساس في  عدم ترشيح ذوي القرابة في القائمة الواحدة: (8

مع الاحتكار والملكية، قصد منع أي استغلال لمجلس من طرف  تتنافىالديمقراطية والتعدّدية التي 
 94عائلة واحدة، لأنّ ذلك يفرغ العملية الانتخابية من محتواها، وهذا ما جعل أحكام المادّة 

                                                           
الحقوق والعلوم زهيرة بن علي، دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسية، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية  1

 .44، ص 2014/2015 -تلمسان–السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 
 .221الأمين شريط، المرجع السابق، ص  2
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تنصّ على أنهّ: 'لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشّحين اثنين ينتميان 
 1قرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية'.إلى أسرة واحدة سواء بال

يقصد بهذا الشرط ضرورة اعتماد الترشيح من طرف حزب أو عدّة  شرط اعتماد الترشيح: (9
أحزاب أو بموجب تدعيم شعبي يتمثّل في تقديم قائمة تحتوي على نسبة معينّة من توقيعات 

 المجلس الشعبي الوطني يجب أن فيالنّاخبين على مستوى الدّائرة الانتخابية، وبالنسبة للعضوية 
توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخصّ كلّ مقعد  400يدعمها على الأقل 

 2مطلوب شغله.

لا يمكن لأي كان أن يترشّح في  شرط الامتناع عن الترشح في أكثر من قائمة واحدة: (10
( 95أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع وهذا ما جاءت به المادّة )

 01.3-12من القانون العضوي 

 الفرع الثاني: حالات التنافي وحالات عدم القابلية:

 أن كون هذه الأخيرة حالات التنافي عن حالات المنع من الترشيح في تختلف حالات التنافي: (أ
د حالات التنافي من حق المنتخب تمسّ بالمشاركة السياسية بإسقاط الحقّ في الترشيح، بينما تح

في ممارسة عهدة سياسية بتخييره بين مواصلة التمسّك بها، أو ببعض الوظائف التي تتنافى معها، 
 4وهذا حفاظاً على حرية ممارسة العهدة.

الذي يحدّد حالات التنافي مع  02-12( من القانون العضوي رقم 2)وبمفهوم المادة الثانية 
الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى، أو بينها وبين المهام أو  ،العهدة البرلمانية

الوظائف أو الأنشطة المحدّدة في أحكام هذا القانون العضوي المشار إليه أعلاه، الذي تناول 
 ( مادة.16ذلك في ستة عشرة )

ة أخرى عليه أن وهذا يعني أنّ النائب الذي يعني كعضو في الحكومة أو يقبل وظيفة أو مهم
يتخلى عن النّيابة ويستخلف من ذات القائمة الفائزة بالمرشّح الموالي وهذا عكس ما هو متبع 

                                                           
 .211لمرجع السابق، ص مولاي هاشمي، ا 1
 .01-12الفقرة الثانية من القانون العضوي رقم  92انظر المادة  2
 .01-12الشروط أصبحت محدّدة بالقانون العضوي رقم  3
دار الألمعة للنشر عبد المومن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في الجزائر )مقارنة حول المشاركة والمنافسة السياسية في النظام الانتخابي الجزائري(،  4

 .76، ص 2011، قسنطينة، 1والتوزيع، ط
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خصوصاً في النظام البرلماني كما هو الحال في بريطانيا مثلًا، وفي دول أخرى التي يحتفظ فيها 
 الوزير بعضويته في البرلمان.

( تأتي 105ر لا سيما المادة الخامسة بعد المائة )أمّا في الجزائر، وتطبيقاً لأحكام الدستو 
( منه 3محدّداً في المادّة الثالثة ) -سابقاً المشار إليه - 02-12أحكام القانون العضوي رقم 

 حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وهي:
 .وظيفة عضو في الحكومة 

 .العضوية في المجلس الدستوري 

  منتخب.عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي 

  وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات
 العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية.

  وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تّمع تّاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو
 فلاحي.

 .ممارسة نشاط تّاري 

  باسمهمهنة حرةّ شخصية أو. 

 .مهنة القضاة 

 .وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية 

 .1رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية 

يعتبر الانتخاب من الحريّات والحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين حالات عدم القابلية:   (ب
المعدّل والمتمّم، لكل مواطن  1996( من دستور 62)الجزائريين، وهذا ما جاءت به المادة 

تتوّفر فيه الشروط. القانونية أن ينتخب وينُتخب. وعليه يمكن للشخص أن يكون منتخباً على 
المستوى المحلّي في المجالس الشعبية البلدية والولائية، أو على المستوى الوطني بالنسبة للمجلس 

 الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.

( من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات 106انب آخر قد نصّت المادّة )ومن ج
على عدم قابلية بعض الفئات التي تعتبر غير قابلة للانتخابات النيابية بصفة مؤقتة بقولها، 'يعدّ 

                                                           
 .1996من دستور  105المادة  1
 .01-12من القانون العضوي رقم  91تودع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف متصدر القائمة أو الذي يليه مباشرة في حالة التعذر أنظر المادة -
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سنة من انتهاء  يضغير قابلين للانتخاب في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها إلّا بعد مُ 
 في هذه الدائرة': مهامهم
 .موظفو الولاية وأعضاؤها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة 

 .القضاة 

 .أعضاء الجيش الوطني الشعبي 

 .موظفو أسلاك الأمن 

 .محاسبو أموال البلدية 

 1الولاة، والأمناء العامون للولايات. 01-12( من القانون العضوي رقم 89وقد أضافت المادّة )

المادّة السابقة أنّ 'عدم القابلية' متعلّق فقط بالموظفين الذين يمارسون يفهم من أحكام 
مهامهم في الدائرة الانتخابية نفسها، يفهم من ذلك أنّ المسؤولين الذين وظائف عليا خارج الدائرة 
الانتخابية أو وظائف سامية في الدولة وبالمؤسسات والاداريات المركزية والإقليمية سواءً كانوا من 

لوظائف المدنية أو العسكرية على السواء لا يشملهم الحظر المؤقت المذكور في المادة أعلاه، لأنهّ ا
ليست لهم سلطة تنفيذية مباشرة على الناخبين في ذات الدّائرة الانتخابية التي يرغبون في الترشح 

خبين، وذلك خلافاً للانتخابات التشريعية فيها، وذلك لانتفاء قدرتهم على التأثير على إدارة النا
 2المذكور سابقاً. 01-12( من القانون العضوي 89التي أتت على ذكرها المادّة ) للفئات

 : المنازعات الانتخابية وإعلان النتائج:المطلب الثاني

الانتخابي للمواطنين حق الطعن في القوائم الانتخابية وذلك في حالة ما إذا  لقد أتاح المشرعّ
أغلفت اللجنة الانتخابية البلدية تسجيل أسمائهم على الرغم من توافر شروط الناخب فيهم، كما 
خوّل القانون العضوي للمواطنين حق طلب شطب أي شخص سجل بغير حق أو تقديم طلب 

غفاله. ويتم تقديم الطعن في القوائم الانتخابية أمام اللجنة الإدارية الهدف منه تسجيل شخص تم إ
الوصول لمرحلة إعلان نتائج العملية  غاية البلدية )الفرع الأول( ويليه الفصل النهائي في الطعون إلى

 الانتخابية )الفرع الثاني(.

 
                                                           

 وما بعدها. 74انظر محمد بركات، المرجع السابق، ص  1
 .213مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص  2
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  الفرع الأول: المنازعات الانتخابية وإدارة الحملة الانتخابية:

ما توافرت الشروط القانونية في متى نّ عملية القيد في القوائم الانتخابية يعتبر أمراً إجبارياً بما أ
وتعد هذه العملية صعبة ومعقّدة إذ تتولى إعدادها لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاضي  ،المواطن

وتبعاً لتطوّرات المجتمع التي تتأثرّ ببلوغ الأفراد سن  ،ورئيس المجلس الشعبي البلدي وممثّل عن الوالي
يجب أن تضم القوائم الانتخابية جميع الناخبين المقبولين غير أنّ  الرّشد الانتخابي ضف إلى ذلك الوفاة

الجهة المكلفة بإعداد هذه القوائم قد تغفل تسجيل بعض الأفراد أو قد تسجّل شخصاً بغير وجه 
بالمشرعّ إلى إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتقديم طعون في تلك القوائم )أوّلًا( ولا  حقّ، الأمر الذي دفع

 عن هذا الموضوع دون الإشارة إلى إجراء إدارة الحملة الانتخابية )ثانياً(. ثيستوي الحدي

توصف القوائم الانتخابية بأنّها ذلك الوعاء أو  المنازعات المتعلّقة بالقوائم وبالمترشحين: (1
 1.(le corps electoral)ة أو الجسم الانتخابي الهيئ

ومن نافلة القول تعتبر الطعون المتعلّقة بالانتخابات في جميع مراحلها ضمانة قضائية هامّة تسمح 
للمعنيين بتمكينهم من اللجوء إلى الجهة المختصّة للنظر في أوجه ادعاءاتهم وتبريرها وتأسيسها، وذلك 

 بالاستنادالترتيب إذا كانت طعونهم مؤسسة تأسيساً قانونياً سليماً،  بإعادة من تّم رفضهم في نفس
والنّصوص القانونية ذات الصلة، كما يمكن لنفس الجهة عدم الاستجابة  إلى قواعد قانون الانتخابات

للطاعن برفض الطعن المرفوع أمامها في الحالة المخالفة، كل ذلك في الآجال المحدّدة التي يفرضها 
نتخابي المؤقت من كونه مرتبطاً بمهلة زمنية معيّنة تتعلّق هنا بمرحلة الدّعاية الانتخابية إلى يوم الوضع الا
 الاقتراع.

وفي المقابل يجب على كلّ مترشّح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، وكلّ قائمة حزبية أو قائمة 
وبة واستيفاء الشروط المنصوص حرةّ يتم إيداعها لدى الولاية، يجب أن تتضمن جميع الوثائق المطل

وبعدها تقوم المصالح المختصّة في الولاية بفحص تلك  01،2-12عليها في القانون العضوي رقم 
القوائم وملفّات المترشّحين حول مدى مطابقتها للشروط القانونية المطلوبة فتقبل منها القوائم 

 وقرار الرفض الصادر عن الوالي يشترط فيه المستوفية لتلك الشروط وترفض غيرها التي لا تتوفر عليها.

                                                           
 .58، ص للنشر والتوزيع ، دار العلوم2004محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، طبعة  1
 .07-97كانت تخضع من قبل للقانون العضوي رقم   2



 الفصل الأولّ: أثر النظام الانتخابي في تشكيل غرفتي البرلمان

 

 

16 

أن يكون معلّلًا تعليلًا كافياً متضمّناً أسباب الرفض له، ويجب تبليغه إلى المعنيين تحت طائلة البطلان 
 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. 10في مهلة عشرة 

أيام ابتداءً من  3إقليمياً خلال يكون قرار الرفض قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصّة 
 تاريخ تبليغ الرفض.

 أيام كاملة ابتداءً من تاريخ تسجيل الطعن.  5تفصل المحكمة في الطعن بحكم خلال 

 يبلغ الحكم المتّخذ تلقائيًّا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.

 1ن.يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطع

يكون  01-12( من القانون العضوي رقم 96تطبيقاً لنصّ المادّة ) :آثار قرار المحكمة
أيام من تاريخ تبليغ  3قرار رفض الترشّح قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصّة إقليميًّا خلال 

 الرفض.

فوع أمامها في الأجل المحدّد ومن نافلة القول، فإن المحكمة المختصّة محليًّا وهي تنظر الطعن المر 
لها أن ترفض الطعن وهذا يعني أنّ قرار الوالي سليم يستجيب للنصوص القانونية ولا يتجاوزها. فإذا  
كان الأمر متعلّقاً برفض قائمة ترشيح فإنهّ يجوز للحزب السياسي التي تحت رعايته تلك القائمة أو 

دة بنفس الشروط الواجبة على أن يكون الإيداع لأصحاب القائمة الحرةّ أن يقدّموا ترشيحات جدي
 2من تاريخ الاقتراع وإلاّ بات مرفوضاً. شهرالجديد قبل 

وتّدر الإشارة أنّ للمحكمة الإدارية المختصّة أيضاً أن تلغي قرار الوالي المطعون فيه بقرار 
 هذه الحالة يقوم الوالي قضائي نهائي حائز 'لحجية الشيء المقضي فيه' يبلّغ فوراً إلى جميع أطرافه وفي

 بتسجيل القائمة أو إدراج اسم المترشّح موضوع الطعن في نفس مكان ترتيبه في قائمته لقرار المحكمة.

فإذا كانت القوائم وملفات المترشحين مخالفة للقانون فإنّ المحكمة ستؤيدّ قرار الوالي المطعون 
ا للم ، أما إذا كانت متطابقة مع النصوص أو أفرادً خالفين أحزاباً سياسية ضدّه، وبذلك تضع حدًّ

ا لتعسّف  القانونيةّ، فإنّ المحكمة ستتصدّى بتقرير الرفض لقرار الوالي والحكم بإلغائه، وبذلك تضع حدًّ

                                                           
 .01-12من القانون العضوي رقم  96انظر المادة  1
 .01-12القانون العضوي رقم من  97المادة  2
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الإدارة أو خطئها وعلى هذه الأخيرة أن تتحمّل النتائج وحدها، وفي كلّ الأحوال يكون قرار المحكمة 
 1شكل من أشكال الطعن.نهائيًّا غير قابل لأيّ 

يوم وتنتهي قبل  25أمام المنافسين لمدّة  وحةتكون الحملة الانتخابية مفت الحملة الانتخابية: (2
 12أيام من تاريخ الاقتراع، هذا في الدور الأول، أمّا في الدور الثاني فتقلّص مدّتها إلى  3

 2من تاريخ الاقتراع. 2يوماً. وتنتهي قبل يومين 

الانتخابية هو أن يتقدّم المترشح ببرنامجه أمام الناخبين من أجل توضيحه  ومدلول الحملة
وتحليله ومفاضلته مع البرامج الأخرى، بقصد الحصول على مزيد من الأصوات وتحقيق الفوز 

 3المرغوب.
على تمكين المرشحين من مجالات زمنية عادلة  4ويجب التنويه على أنّ المشرع قد نصّ 

لتلفزيونية والاذاعية المحلية وتكون باسم الحزب السياسي الذي تقدّم في وسائل الاعلام ا
المترشّح تحت رايته، أمّا المرشحون المستقلّون فيبادرون إلى اتّخاذ الترتيبات المناسبة لندب 

 الممثلّين عنهم للاستفادة من الحصص المقرّرة في مختلف وسائل الاعلام.
رجانات الشعبية عبر الدوائر الانتخابية لمخاطبة الناّخبين كما يجب التنويه أنهّ يسمح بعقد المه

وتسهر الإدارة على وجوب احترامها  إلخ(قاعات...مباشرة وتخضع لنفس الأحكام )رخص، 
 من طرف جميع المترشحين.

ومن جانب آخر تخصص أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات تطبيقاً لأحكام المادة 
 .01-12ضوي رقم ( وما بعدها من القانون الع195)

وحتى الأماكن المخصّصة للإشهار فهي معيّنة سلفاً في مواقع خاصّة من طرف رئيس 
مكاناً. ويتحمّل المترشّحون تكاليف إشهار  30و 10المجلس الشعبي البلدي وتتراوح بين 

الترشيحات باعتبارها جزءً مهمًّا من الحملة الانتخابية، بما في ذلك طبع الصور بالألوان من 
الأحجام المختلفة وطبع الكتيّبات التي تحتوي على البرامج وملخّصات مبادئ الحزب 

 5وسياسته ودعوات النّاخبين لمساندته.

                                                           
 .52بركات محمد، المرجع السابق، ص  1
 .13-89وهي نفس الأحكام الواردة في القانون العضوي رقم  01-12من القانون العضوي رقم  188انظر المادّة  2
 .53انظر بركات محمد، المرجع السابق، ص  3
 .01-12من القانون العضوي رقم  191انظر المادة  4
 .01-12من القانون العضوي رقم  195،193،192لمواد انظر ا 5
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 الفرع الثاني: مرحلة إعلان نتائج العملية الانتخابية:

لقد اعتمد المشرعّ الجزائري نظام أو طريقة الاقتراع النسبي على القائمة  كيفية توزيع المقاعد: (1
المتعلّق بنظام الانتخابات وتمسّك بهذه الطريقة في مجمل  07-97في القانون العضوي رقم 

 01-12التعديلات التي طرأت على هذا القانون وطبّقها أيضاً على القانون العضوي رقم 
. سواءً 2012خيرة التي قام بها رئيس الجمهورية سنة الذي جاء بعد الإصلاحات الأ

بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية أو المجلس الشعبي الوطني خلافاً لما كان سائداً في القانون 
الذي اعتمد طريقة الاقتراع النّسبي على القائمة مع الأفضلية للأغلبية في دور  89-13

 1واحد.

ابية أن تضم القائمة عدداً من المرشحين يغطي ومن مقتضيات هذه الطريقة الانتخ
جميع المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية، وعدداً من المرشّحين الإضافيين وهو نظام 
 يمكن اعتباره مثاليًّا حسب رأي البعض إذا توافرت فيه جميع شروطه المتعلّقة بالأحزاب نفسها

نظر إلى كونه يسمح للقوائم المشاركة بالحصول على وبنوع المرشحين وبأمور كثيرة، وذلك بال
مقاعد في المجلس الشعبي الوطني حسب النسب المتحصّل عليها من أصوات الناخبين مقارنة 

 2بالقوائم الأخرى بحيث يتيح تمثيلاً سياسياً متنوّعاً.
ومن ثّم قد يتمكن حزب سياسي أو قائمة حرةّ من حصد جميع المقاعد في الدائرة 

تخابية الواحدة، وقد يأخذ نسبة منها فقط، وتأخذ بعض القوائم الأخرى النسبة المتبقية الان
وهذه هي الحالة الغالبة. الانتخاب بالقائمة يتماشى مع مبدأ الأقليات السياسية حيث توزعّ 
مقاعد النيابة في الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد الناخبين، وليستوي الحديث عمّا سبق ارتأينا 

أحزاب، وأسفرت النتائج  4مقاعد وبها  10رض مثال توضيحي، مثل دائرة انتخابية لها ع
 على:

 .من الأصوات 60 %الحزب )أ(:

 .من الأصوات  20 %الحزب )ب(:

 .من الأصوات 10  %الحزب )ج(:

 .من الأصوات 10 %الحزب )د(:

                                                           
 .13-89من القانون رقم  84انظر المادة  1
 .235، ص مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، الأمين شريط 2
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 فسيتم توزيع المقاعد كما يلي:
 مقاعد. 6الحزب )أ(: 

 مقاعد. 2الحزب )ب(: 
 الحزب )ج(: مقعد واحد.
 الحزب )د(: مقعد واحد.

 في حين لو تّم الأخذ بنظام الأغلبية لكانت النتائج كما يلي:
  %40لى كلّ المقاعد وتحرم الأحزاب )ب(و)ج(و)د( والتي نسبتها الحزب )أ( يتحصّل ع

 من الأصوات، وهي نسبة لا يستهان بها.
ع النسبي على القائمة، تقسيم البلاد إلى دوائر كما أنهّ من مستلزمات طريقة الاقترا 

في كلّ دائرة عدد من المقاعد يطلب شغلها، وهذا ما جعل المشرعّ في المرسوم  انتخابية كبيرة
فكانت  48يحدّد الدوائر الانتخابية بعدد ولايات الوطن الثمانية والأربعين  08-97رقم 
المخصّصة لها ما بين أربعة مقاعد كحد أدنى، واثنان ، يتراوح عدد المقاعد 1دائرة انتخابية 48

 وثلاثين مقعداً كحد أقصى. وبعد التعديلات المرافقة لحزمة الإصلاحات أصبح عدد المقاعد
 8مقعداً منها  463مقعد كحد أقصى، والمجموع  37مقاعد كحد أدنى و 5يتراوح ما بين 

 مقاعد للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
قد أبقى على طريقة الاقتراع  01-12الإشارة إليه أنّ القانون العضوي رقم مماّ يجب 

النسبي على القائمة كما كانت في القانون العضوي السابق، إلّا أنهّ أبقى على نفس الدّوائر 
مقاعد بإضافة العنصر النسوي، وأصبح الحد الأقصى هو  5الانتخابية ورفع الحد الأدنى إلى 

 مقعداً. 37
يمكن القول أنّ نظام الانتخاب النسبي بالقائمة كطريقة ومنهج مفضل من  ومن هذا

بعض الفقه ومتّبع في بعض الدول، ومناطه الأغلبية النسبية من دور واحد وكاستثناء الذّهاب 
إلى الدور الثاني والدخول في حسابات البواقي، فهو نظام قد يصلح للشعوب المتقدّمة التي 

حضّر والوعي السياسي درجة عالية، وكذا تدنّي نسبة الأمية إلى بلغت فيها مستويات الت
نسب ضعيفة أو منعدمة بالإضافة إلى التقدّم الاجتماعي والاقتصادي في شتى المجالات، مع 

                                                           
عد المطلوب شغلها في انتخاب المجلس الشعبي الوطني، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقا 1997مارس  09المؤرخ في  08-97انظر ملحق الأمر  1

الذي يحدد الدوائر  1997مارس  06المؤرخ في  79-08الذي يعدّل الأمر  2012فيفري  13المؤرخّ في  01-12وانظر الأمر الرئاسي رقم 
 الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
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توقّع تكوين الشعب في الدولة من أقلّيات وطوائف معترف بها دستوريا تحتاج إلى تمثيل، 
 1وتطبّق مبادئ الديمقراطية الحقيقية.

من المجموع المسجّل من الناخبين التي يشترط  %5من جانب آخر ينتقد الكثير نسبة 
الحصول عليها التي وضعها المشرعّ حدًّا فاصلًا بين القوائم الفائزة والقوائم التي يجوز لها 

 2الحصول على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
فرز على مستوى مكاتب التصويت وبالنسبة لتوزيع المقاعد بعد الانتهاء من عملية ال

-12من القانون العضوي  87وجمع النتائج وإحصائها يكون ذلك حسب أحكام المادّة 
، 84المتعلّق بنظام الانتخابات "يتم توزيع المقاعد على كلّ قائمة في إطار أحكام المواد  01
 من هذا القانون العضوي حسب الكيفيات الآتية: 86، 85

من  286خابي في كلّ دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة يحدد المعامل الانت .1
 هذا القانون.

تحصل كلّ قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل  .2
 الانتخابي.

بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط  .3
بقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة المحددة في الفقرة السا

بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد 
الأصوات التي حصلت عليها كلّ منها، وتوزعّ باقي المقاعد حسب هذا الترتيب 

نح المقعد الأخير وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر يم
 3للمترشّح الأكبر سنّاً.

 4ويتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقاً لترتيب الوارد في كلّ قائمة.

                                                           
 .63ص  بركات محمد، المرجع السابق، 1
أعلاه توزيع المقاعد حسب نسبة الأصوات  84على أنهّ )يترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادة  01-12من القانون العضوي  85نصت المادة  2

على الأقل من  %5التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي للأقوى، لا تؤخذ في الحساب عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على 
 (.الأصوات المعبّر عنها

 نصت فقرتها الأخيرة على أنهّ عند تساوي الأصوات يمنح المقعد الأخير للمترشّح الأصغر سناً. 07-97من القانون العضوي  77المادة  3
 المشار إليه أعلاه. 01-12من القانون العضوي  88انظر المادة  4
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هو أنهّ يحدد المعامل الانتخابي )عدد معين من الأصوات( في كلّ 1وملخص هذه العملية
فيها على المعامل دائرة. وتنال كلّ قائمة عدداً من المقاعد بحسب عدد المرات التي حصلت 

 الانتخابي.

ترتب الأصوات الباقية لكل قائمة حسب أهميتها وتوزع المقاعد الباقية طبقاً لذلك الترتيب أي بصورة 
 أوضح:

  في كل دائرة انتخابية ولائية )بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني( لدينا عدد محدد من المقاعد
نية بموجب القانون الخاص بالدوائر الانتخابية المخصّصة للولاية، مبدئيًّا حسب الكثافة السكا

وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، ولدينا عدد من القوائم المتنافسة يتضمّن كلّ 
منها عدداً من المرشّحين )مساوياً لعدد المقاعد المتاحة ثلاثة مرشّحين إضافيين( مرتبين في 

من  2الفقرة  101تمون إليها أو الأحرار )المادة القائمة من قبل التشكيلات السياسية التي ين
 قانون الانتخاب(.

 :توزيع المقاعد على الولايات يتم وفق قاعدتين 

نسمة، ومقعداً إضافياً  80.000حسب الكثافة السكانية بمعدّل مقعد واحد لكل  (1
 نسمة. 40.000لكل كسر يصل 

لا يزيد عدد سكانها عن  بالنسبة للولايات التي 5لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن  (2
نسمة، هذا الأمر يخصّ ولايات الجنوب المتميّزة بالبقعة الجغرافية الواسعة  350.000

 8والكثافة السكانية المحدودة، كما يستثني مما سبق حصّة المهاجرين إذ خصّصت لهم 
 للمهاجرين في فرنسا. 4مقاعد منها 

 الانتخابي هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبّر  يحدد المعامل الانتخابي في كلّ دائرة والمعامل
 عنها في الدائرة على عدد المقاعد المخصّصة لها.

إذا كان عدد المقاعد معروفاً سلفاً، فإنهّ يبقى إذن تحديد عدد الأصوات المعبّر عنها في كلّ دائرة 
 يوجد مسجّلون منهم الممتنعون والمصوّتون.

 بان، ومصوّتون لا تحتسب أصواتهم.ومصوّتون قد تأخذ أصواتهم في الحس

                                                           
 .183، ص2010القانون الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، السنة صالح بالحاج، المؤسسات السياسية و  1
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إذن أصوات الناخبين التي تعتبر صحيحة هي التي تشكّل الأصوات المعبّر عنها، فهي إذن 
عبارة عن أصوات المواطنين الذين صوّتوا فعلًا مطروحاً منها الأوراق الباطلة بحكم القانون وهي 

 ات المعبّر عنها.. وهذا هو المفهوم العام للأصو 1الأوراق البيضاء والملغاة

في الجزائر أصبح هذا المفهوم أضيق، إذ لا بدّ أن نحذف أيضاً من الأصوات المعبّر عنها بالمفهوم 
من الأصوات المعبّر عنها، في حالة  %5السابق، أصوات القوائم التي لم تحصل على نسبة 

 وجودها في الدائرة الانتخابية.

بعد إجراء كلّ هذه العمليات نحصل على الأصوات المعبّر عنها التي تستخدم لتحديد المعامل 
 بقسمة هذه الأخيرة على عدد المقاعد المخصّصة للولاية. -كما أشرنا سابقاً –الانتخابي 

بعد تحديد المعامل الانتخابي يتم التوزيع، فتمنح كلّ قائمة عدداً من المقاعد بقدر عدد المرات 
 التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.

 2إذا حصلت على المعامل مرةّ واحدة تأخذ مقعداً واحداً، مرتين يقابلها مقعدان وهكذا، )فقرة 
 (.104من المادة 

  في جميع الحالات هناك باقي من الأصوات لمختلف القوائم التي حصلت أو لم تحصل على
، وتمنح المقاعد الباقية على هذا الأساس. القائمة مقاعد، ترتّب هذه الأصوات حسب أهميّتها

الباقي الأكبر هي التي تأخذ المقعد، والقائمة التي تليها في الترتيب تأخذ المقعد  صاحبة
 الآخر...إلخ.

  من المادة  3في حالة بقاء مقاعد متعدّدة لم توزعّ على أساس المعامل الانتخابي )الفقرة
زعّ المقاعد على المترشحين حسب الترتيب الوارد فيها ( وعلى مستوى كلّ قائمة تو 104

                                                           
 لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتاً معبّر عنها أثناء الفرز وتعتبر أوراقاً ملغاة: 1

 الظروف المجردة من الورقة أو الورقة من دون الظرف. .أ
 عدّة أوراق في ظرف واحد. .ب
 علامة أو الأوراق المشوّهة أو الممزّقة. الظرف أو الورقة التي تحمل أيةّ .ج
طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة  ضيالأوراق المشطوبة كليًّا أو جزئيًّا إلاّ عندما تقت .د

 من هذا القانون. 32
 الأوراق أو الأظرفة غير النظامية. .ه
 .01-12 نون العضويالقا من 52كل هذا وفق أحكام المادة  -
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من قانون الانتخابات( ومن هنا تأتي أهمية الترتيب الذي شغله المرشّح في كلّ  105)المادة 
 1قائمة.

 إعلان النتائج الانتخابية: (2

عند انتهاء العمليات الانتخابية في المكاتب تدوّن نتائجها في محاضر تّمع على 
ة الانتخابية في مقرّ الولاية، وعلى اللجنة الانتخابية أن تنتهي من أشغالها في مستوى الدّائر 

وترسله فوراً إلى  2غضون اليوم التالي للاقتراع، فتحرّر محضراً جامعاً يوقّع عليه أعضاؤها.
المجلس الدستوري، كما على رئيس اللجنة المذكورة أن يسلّم نسخة من نفس المحضر المصادق 
على مطابقتها للأصل إلى الممثّل المؤهّل قانونياً لكل مرشّح أو قائمة المرشحين مقابل توقيع 

 بالاستلام.
زم اللجان الانتخابية المتعلّق بالانتخابات فقد أل 01-12أمّا القانون العضوي رقم 

وكذا  3البلدية بتسليم نسخة من محضر نتائج فرز الأصوات إلى الأشخاص المؤهّلين قانونياً.
هذه الأخيرة  تعليق نسخة منه للإعلام، وتحويل أصل المحضر إلى اللجنة الانتخابية الولائية،

ضر الجامع المتعلّق ساعة على الأكثر من اختتام الاقتراع وتحوّل المح 72تنجز أعمالها خلال 
 4بالدائرة الانتخابية وتودعه فوراً في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.

من القانون العضوي المذكور سابقاً يقوم المجلس الدستوري  98ولقد عزّز نص المادة 
تلف ساعة من تاريخ استلام المحاضر الواردة إليه من مخ 72بضبط النتائج وإعلانها في غضون 

الدّوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية سواء في الداخل أو الخارج، كما يبلغها إلى وزير 
 الداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وتّدر الإشارة أنهّ يجب أن يتضمن المحضر نتائج الاقتراع كاملة والمتمثلّة في الأصوات 
ائمة انتخابية والقوائم المقصاة والقوائم الفائزة والمعامل الانتخابي التي تحصلت عليها كلّ ق

للدائرة الذي اعتمدته اللجنة وعدد المقاعد المتحصّل عليها حسب الترتيب الأول فالذي يليه 
في كلّ المحاضر، ومن ثّم يعتبر هذا الأخير إعلاناً أولياً على مستوى الدائرة الانتخابية لنتائج 

لس الشعبي الوطني في كل ولاية باعتبارها دائرة انتخابية كبرى، وهذا يسمح انتخابات المج

                                                           
 .223مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص  1
 المشار إليه. 08/07وبالقانون العضوي  04/01من القانون العضوي المعدّل والمتمم بالقانون العضوي  116هذا ما كان معمولاً به طبقا للمادة  2
 .01-12من القانون العضوي رقم  150انظر تفصيل ذلك في المادة  3
  .01-12من القانون العضوي  156ادة الم 4
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بمعرفة القوائم الفائزة والمرشحين الفائزين من ضمنها سواء تعلّق الأمر بالأحزاب السياسية أو 
 القوائم الحرةّ.

وبعد ذلك يمكن للمترشّحين الراّغبين في توجيه طعونهم ضد نتائج الانتخابات أن 
 1وا بهذه الطعون أمام المجلس الدستوري حسب القواعد الإجرائية المعمول بها قانونياً.يتقدّم

أمّا فيما يخضّ المجلس الدستوري بعد أن يحصل على جميع المحاضر من مختلف أنحاء 
الوطن ومن اللجان الانتخابية الموجودة بالخارج يقوم المجلس الدستوري بضبط نتائج 

تاريخ استلامه لتلك المحاضر،  ساعة من 72علنها في أجل أقصاه الانتخابات التشريعية وي
ويبلّغها إلى الوزير المكلّف بالداخلية، وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، يسهر 
على "صحّة عمليات انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائجها" أي 

العمليات الانتخابية من خلال تفحّصه للمحاضر الواردة  هو يملك رقابة دستورية على صحّة
 إليه من مختلف اللجان الانتخابية بالولايات، وكذا من اللجان الانتخابية بالخارج.

وفي نفس السياق وفضلًا عمّا سبق ذكره يتلقى المجلس الدستوري المحاضر الرسمية التي 
ائج بالمكاتب الفرعية والنتائج النهائية كاملة يوقّع عليها أعضاء اللجان والتي تتضمّن جميع النت

 2أيام. 3مفصّلة، وهذا كلّه سيمكّنه من إعلانها في الآجال المضروبة التي لا تتجاوز ثلاثة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .01-12من القانون العضوي  166انظر تفاصل المادة  1
 .71،70محمد بركات، المرجع السابق، ص  2
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 :التشكيل القانوني لمجلس الأمة: الثانيالمبحث 

الدول التي تبنّت نظام المجلسين في تسمية الغرفة أو المجلس الثاني في البرلمان  لقد اختلفت
حيث سماّه المؤسس الدستوري الإنكليزي بمجلس اللوردات، في حين سماّه كلّ من المؤسس الدستوري 
الفرنسي والأمريكي بمجلس الشيوخ، أمّا بخصوص الجزائر فقد تبنّت نظام المجلسين في زمن ليس 

 1996يد حيث نصّ المؤسس الدستوري على إنشاء غرفة ثانية في البرلمان بموجب دستور بالبع
المعدّل والمتمم تحت مسمّى: "مجلس الأمة". وعليه سنتطرّق في دراستنا لموضوع النظام القانوني 

ة لتشكيل مجلس الأمة، لمبررّات ودعائم إنشاء مجلس الأمّة )المطلب الأول(، وكذا تشكيل مجلس الأمّ 
 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: مبررات ودعائم إنشاء مجلس الأمّة:

مجلس الأمّة سواء في الجزائر أو في الأنظمة المقارنة لم يكن على سبيل التزيدّ  إحداث إنّ 
التشريعي بل كان بناءً على عدّة أسباب وعوامل تاريخية منها سياسية وغيرها، وكما أنّ نظام الغرفة 

التي والأهداف  دولةكل الثانية لم يعرف شكلًا أو مضموناً واحداً وإنّّا يختلف بحسب قناعة ونظام  
تنوي تحقيقها من وراء تبنّي هذا النظام، وعليه سنحاول التطرّق في هذا المطلب لمبررّات إقامة مجلس 

 الأمّة )الفرع الأول(، وكذا دعائم إنشاء هذه الغرفة )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: مبرّرات إنشاء مجلس الأمّة:

الذي يتكوّن من مبررّات عامّة )أولا( نعالج في هذا الفرع غاية ومبررّات إنشاء مجلس الأمّة 
 ومبررّات خاصّة )ثانياً(.

 المبررّات العامّة:  أوّلًا:

المعدّل والمتمم قد انفرد عن بقية الدساتير الجزائرية بأخذه بنظام  1996تّدر الإشارة إلى أنّ دستور 
كانت وراء إنشاء الغرفة الثانية   الغرفة الثانية في تشكيل البرلمان. ومن هنا فما هي المبررّات العامّة التي

 والتي تختلف حسب الغايات والمبررّات التي تسعى إلى تحقيقها كلّ دولة.
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 نجد من أهم هذه المبررّات العامّة ما يلي:

ضرورة الأخذ بنظام المجلسين في دول الاتحاد الفدرالي أو المركزي، الذي يتطلّب تمثيل الشعب   .1
التي تتكوّن منها الدولة بمعنى أنّ المجلس الأعلى يمثّل الولايات  كلّه إلى جانب تمثيل الولايات

 1تمثيلاً متساوياً.

 2والمجلس الأدنى يمثّل شعب الدولة الاتّحادية في مجموعه طبقاً لعدد السكّان.
تمثيل الطبقات والمصالح المختلفة، إذ يتحقّق التمثيل البرلماني الأصدق والأدق لكافة الطبقات  .2

 3والفئات المختلفة في الأمّة والدولة.والشرائح 

رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية يتّضح ذلك عند اعتماد نظام التعيين في الغرفة الثانية كما  .3
( الأعضاء من بين 3/1هو الحال عند اشتراط المؤسس الدستوري الجزائري تعيين ثلث )

 4لثقافية.الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وا

منع استبداد السلطة التشريعية، أي أنّ وجود مجلسين يكون كلّ منهما مانعاً لاستبداد الآخر  .4
 5إذا اقتضى الأمر.

منع التسرعّ في التشريع بمعنى أنّ نظام الغرفتين يؤدّي إلى زيادة في الدقّة والاطمئنان إلى  .5
 6مع.استجابة هذه التشريعات لمقتضيات الحياة العامّة في المجت

تخفيف حدّة النزاع بين البرلمان والحكومة. حيث تقوم الغرفة الثانية بدور الحكم، وذلك أنّ  .6
وجود مجلس واحد قد يؤدّي إلى اتباع أسلوب العنف، والانقلاب السياسي، كما سبق وأن 

 في الجزائر. 1991ديسمبر  26وقع ذلك على إثر انتخابات 

 

                                                           
 وما بعدها. 20، ص 2009، 1التشريعية لمجلس الأمّة في الجزائر، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، طالوظيفة سعاد عمير،  1
 .353شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية ببيروت، دون ذكر السنة، ص  إبراهيم عبد العزيز 2
 .29، ص 1999عمار عوابدي، دور مجلس الأمّة في ترسيخ دولة القانون، نشريات مجلس الأمّة، دراسات ووثائق، نوفمبر  3
 .248، ص 2002، 4عارف، الإسكندرية، ط عبد الغني بسيوي عبد الله، النظم السياسية، منشأة الم 4
 .317مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص -
 .534إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص  5
 .247عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص -
 .23سعاد عمير، المرجع السابق، ص  6
 .361إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص -
 .318مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص  -
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قيام بمهمّة التوفيق والعمل على تّاوز الخلاف وإنهاء في حين لو كان هناك مجلسين لأمكن ال
 1الأزمة قبل تفاقم الوضع.

وجود الغرفة الثانية يعد وسيلة للبحث عن الاستقرار والتوازن المؤسساتي، وذلك بحكم أنّ  .7
الغرفة الثانية تلعب دور المهدّئ والمعدّل للتيارات الظرفية التي تسعى إلى قلب الموازين في 

والقضاء على المؤسسات والطلائع السياسية السابقة، فهي عبارة عن نوع من التسوية المجتمع 
 2بين أطراف النزاع السياسي.

تشكّل الغرفة الثانية حاجزاً منيعاً ضدّ الحكم المطلق في ظل التعدّدية السياسية حيث أنّ وجود  .8
همتها على الأقل غرفة ثانية مشكلة بطريقة مغايرة وبعهدة أطول تكون موافقتها أو مسا

 3ضرورية لإعداد القوانين لتحقيق نوع من التوازن.

وتظهر الغرفة الثانية كوسيلة لتعميق الديمقراطية والوقوف في وجه الأغلبية المهنية وحماية 
 4الأقلية.

 المبررات الخاصّة: ثانياً:

راً ضروريا في معظم من جانب آخر إضافة إلى المبررات العامّة التي جعلت وجود الغرفة الثانية أم
الدول، لمعالجة أوضاع اجتماعية وسياسية، فهناك غايات وأهداف أخرى تتعلّق بسياسة الدّولة 

 الجزائرية وظروفها الخاصّة ومن أهم هذه المبررات ما يلي:

، ثم الحرص على تحقيق التوازن بين المؤسسات الدستورية، وضمان استمرارية النظام الجمهوري .1
فكرة الفصل بين السلطات. حيث لن يتحقّق هذا المسعى إلّا بإنشاء غرفة ثانية، تقوم تعزيز 

بمهمة ضمان استقرار مؤسسات الدولة واستمرارها، والمحافظة على التوازنات الأساسية 
 5للسلطات.

                                                           
 .14إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص  1
 .248عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص -
، ص 1999الأمة، أكتوبر بوكرا إدريس، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري، الندوة الثانية لمجلس الأمة حول المنطلقات الفكرية والسياسية لمجلس  2

14. 
 .24سعاد عمير، المرجع السابق، ص  3
 .17، ص 2002وب، نظام الغرفتين أو الثانية البرلمانية، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول، ديسمبر يهمسعود ش 4
 .319مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص -
 .29السابق، ص  المقالعمار عوابدي،  5
 .24المرجع السابق، ص سعاد عمير، -
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ذلك أنّ مجلس الأمة يحقق توازن مزدوج: الأول داخل الهيئة التشريعية، والثاني في العلاقة بين 
هذه المؤسسات والحكومة، فيتحقّق التوازن الداخلي عن طريق نزع احتكار العمل التشريعي 
من المجلس الشعبي الوطني، حيث يشارك مجلس الأمة في عملية إعداد القانون بواسطة 
الميكانيزمات، وأحكام المواد الدستورية، ثم الأنظمة الداخلية لكلا الغرفتين، والقانون العضوي 

 اظم للعلاقات.الن 99-02
وهذه المشاركة لمجلس الأمة سوف تحول دون احتكار صناعة القانون، ودون التعسّف في 

 1صياغته.
إتمام العملية التشريعية على أحسن وجه. ذلك أنّ القانون الذي يدرس في المجلسين هو أكثر  .2

شاريع اكتمالًا ودقّة، لأنّ خبرة وتّربة أعضاء مجلس الأمّة، قد تساعد على دراسة م
واقتراحات القوانين بعمق وتريّث، ومع ذلك قد يضطر مجلس الأمة إلى مسايرة الأوضاع 

 2نتيجة ظروف خاصّة.

تكريس وتعميق الممارسة الديمقراطية. ذلك بتمكين مختلف القوى السياسية من التعبير عن  .3
يفترض رفض قيام  ، هنارأيها، والتنافس السياسي في ممارسة السلطة التشريعية واختيار الثنائية

علاقات عدائية بين المؤسسات تلك العلاقات التي يمكن أن تؤدّي لخلافات غير قابلة للحل 
 3أو إلى تركيز مفرط للسلطة وبالتالي إلى احتمال التعسّف عند اتّخاذ القرار.

الغرفة الثانية )مجلس الأمة( أرُيدَ لها أن تكون احدى الآليات التي يتم بواسطتها تعميق  .4
توسيع التمثيل السياسي والاجتماعي والإقليمي )تمثيل المجموعات الإقليمية(، وبذلك يكون و 

مجلس الأمة وسيلة لضمان تمثيل وطني أكثر تنوّعاً وتكاملًا وانسجاماً، وذلك من خلال تمثيل 
( الأعضاء قصد تّاوز 3/1المجموعات المحلية )معيار الإقليم( واعتماد نظام تعيين ثلث )

الاقتراع المعتمد لاختيار أعضاء الغرفة الأولى، وتمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة نقائص 
في عملية التنمية والاستفادة من خبرتهم وضمان تحسين التمثيل، ذلك أنّ التشكيلة المختلطة 
لمجلس الأمة تستجيب لانشغال تفضيل معايير النضج والكفاءة لدى أعضاءه في التكفّل 

 4.بشؤون الأمّة

                                                           
 .319مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص  1
 .15بوكرا إدريس، الندوة الثانية، المقال السابق، ص  2
 .11سعاد عمير، المرجع السابق، ص  3
 .320مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص  4
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مان ضتعميق وترقية اللامركزية في تسيير الشؤون العامّة وذل بتوسيع مجال التمثيل الوطني ب .5
وذلك بتمكين مندوبيها من التعبير عن انشغالاتهم والتكفّل بها على  تمثيل الجماعات المحلية.

 1أعلى المستويات في إطار التوفيق بين مقتضيات تطوير مناطقهم وبين التنمية الوطنية.

عزيز مكانة الأداء البرلماني، وذلك بإعطاء الرّصانة والجديةّ المطلوبة وتحقيق عوامل وآليات ت .6
التعاون بين الغرفتين فيما بينهما، وبينهما وبين السلطة التنفيذية، وذلك من أجل إحداث 

 2توازن.

تحقيق صياغة أفضل وأكثر دقّة وعناية للنّصوص القانونية، مع استبعاد ما يشوب هذه  .7
النّصوص من نقص أو غموض أو قصور قانوني، أو هفوات أو أخطاء، وذلك لكون مجلس 
الأمة في هذه الحالة بمثابة مصفاة للتدقيق في فنّ الصياغة التشريعية، ولذا قيل: أنّ نظام 

الذي لا يترك مشاريع القوانين تمرّ إلّا بعد ترشيحها من  (filtreالمجلسين يعد بمثابة المرشح )
لشوائب. وذلك بالقراءة الثانية للنص المصوّت عليه في المجلس الشعبي الوطني، والذي كافّة ا

 3يتدعّم بمصادقة مجلس الأمة عليه بعد ذلك.

التخفيف من مخاطر انفراد أغلبية سياسية بالسلطة التشريعية عن طريق المبادرة بالقوانين وما  .8
 القانون.ينجرّ عنها من احتمالات التعسّف، واحتكار صناعة 

 4وذلك لما يقوم به كلّ مجلس ضمن صلاحياته واختصاصاته المكرّسة في الدستور.

 الفرع الثاني: دعائم إنشاء مجلس الأمة:

تّدر الإشارة أنّ وجود غرفتين في تشكيل البرلمان هي تحقيق فكرة التكامل بينهما من حيث 
قراطي من جهة أخرى، فإنّ ذلك يؤدّي ممارسة الوظيفة التشريعية من جهة، ومن حيث التمثيل الديم

 إلى اختلاف بين الغرفتين، سواء من حيث التشكيل )أوّلا( أو من حيث الاختصاص )ثانيا(.

 

                                                           
 .92، ص 2003الفكر البرلماني، العدد الثاني، مارس عبد المجيد جبار، دور مجلس الأمة في الحياة السياسية والوطنية، مجلة  1
 .27، ص 2002لمين شريط، واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول، ديسمبر -
 .36عمار عوابدي، المقال السابق، ص  2
 .321، 320مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص  3
 .553إبراهيم شيحا، المرجع السابق، ص  4
 .257عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص -
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الاختلاف بين الغرفتين من حيث التشكيل: يظهر الاختلاف بين الغرفتين في عدّة محطاّت من  أولا:
 أهّمها:
  ّالمجلس الشعبي الوطني تتشكّل عن طريق  لة فيمن حيث التشكيل نجد أنّ الغرفة الأولى المتمث

 1الانتخاب العام السرّي المباشر.

إذ  2في حين يتشكّل مجلس الأمّة )الغرفة الثانية( عن طريق الجمع بين الانتخاب والتعيين
( عن طريق الانتخاب غير المباشر، أي من طرف أعضاء المجالس المحلية 3/2ينتخب الثلثان )

. أمّا من حيث 3( الآخر من أعضاءه رئيس الجمهورية3/1ة. ويعيّن الثلث )البلدية والولائي
عدد الأعضاء نجد أنّ عدد أعضاء الغرفة الأولى أكبر من عدد أعضاء الغرفة الثانية، وباعتبار 
أنّ الغرفة الأولى أكثر وأصدق تمثيلًا للشعب. أمّا من حيث الشروط الواجب توفّرها في 

، الظاهر من حيث المغايرة بين المجلسين هو السن، بحيث يجب ألاّ أعضاء كلّ من الغرفتين
سنة، بينما في المجلس الشعبي الوطني يجب  (35)يقل سنّ المترشح لعضوية مجلس الأمة عن 

. ونجد أيضا من حيث مدّة العضوية أنّ مدّة عضوية أعضاء 4سنة فقط (25)ألّا يقل عن 
دستورياً أقل من مدّة عضوية أعضاء مجلس الأمة، إذ نجد عهدة الغرفة  المجلس الشعبي الوطني

( 6( سنوات. في حين مدّة عهدة أعضاء مجلس الأمّة ست )5الأولى محدّدة بخمس )
سنوات. والحكمة من ذلك هو ضمان رقابة الشعب بطريقة فعّالة على أعضاء المجلس الشعبي 

، حيث قد يتمّ انتخاب من كان نائباً فعّالًا، وعدم انتخاب الوطني باعتباره ممثّلاً للإرادة العامّة
من لم يكن كذلك، كما توجد المغايرة أو الاختلاف بين الغرفتين بالنسبة للتجديد، حيث أنهّ 
إذا كان تّديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني يكون كليًّا، فإنّ تّديد أعضاء مجلس الأمّة 

 5يكون كلّ ثلاث سنوات.

الاختلاف بين الغرفتين من حيث الاختصاص: كما سلف الذكر وأن رأينا أنّ هناك اختلاف  ثانيا:
بين غرفتي البرلمان من حيث التشكيل، وذلك في عدّة نقاط، فمن جانب آخر يفرض علينا المنطق أن 

                                                           
 .321مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص  1
 بينما نجد في دول أخرى غير ذلك مثلًا: 2
 إنجلترا: عن طريق الوراثة بالنسبة لمجلس اللوردات.-
 الأردن: يعيّن جميع الأعضاء.-
 .2016التعديل الدستوري لسنة من  118انظر المادة  3
 المتعلّق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  108و 90راجع المواد  4
 .31سعاد عمير، المرجع السابق، ص  5
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عبي تكون هناك مغايرة واختلاف في الاختصاص أيضاً بين المجلسين خاصّة إذا اعتبرنا أنّ المجلس الش
الوطني يعدّ أصدق تعبيراً عن الإرادة العامّة، كونه منتخب من طرف الشعب عن طريق الاقتراع العام 
وهذا مما يؤهّله لأن يكون أوسع اختصاص سواء في وظيفته التشريعية أو الرقابية أو المالية مقارنة مع 

 ...إلخ.1نين أو تعديلهامجلس الأمّة، الذي لا يحقّ دستورياً لأعضائه المبادرة باقتراح القوا

كذلك نجد أنّ المجلس الشعبي الوطني له الحقّ وحده في مساءلة الحكومة سياسياً، وسحب 
 2الثقّة منها وإسقاطها، عكس مجلس الأمّة الذي لا يتمتّع بهذا الحقّ.

 المطلب الثاني: تشكيل مجلس الأمّة:

يعتبر مجلس الأمّة كما سبق وأن رأينا بالنّسبة للمجلس الشعبي الوطني الجهاز الثاني للبرلمان  
ولممارسة مجلس الأمّة لمهامه وصلاحياته المحدّدة دستورياً لابدّ من تواجد أعضاء ونوّاب للقيام بهذه 

( وكذا للنظام القانوني المهام وعليه سنتعرّض في هذا المطلب لجهاز رئيس مجلس الأمّة )الفرع الأول
لتشكيل أعضاء مجلس الأمّة سواء المنتخبون أو المعيّنون )الفرع الثاني( إضافة لإجراءات استخلاف 

 أعضاء مجلس الأمّة )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: رئيس مجلس الأمّة: 

اءات انتخابه، ثمّ مماّ يجب الإشارة إليه أنهّ يجب أن تتوفّر في الرئيس بعض الشروط، إضافة إلى إجر 
 مدّة عهدته، وكيفية إستخلافه، وأخيراً مهامه ووظائفه، كلّ هذا لمعرفة هذا الجهاز الهام.

 فيمنالشروط الواجب توفّرها في رئيس مجلس الأمّة: يجب التنويه أنهّ لا توجد شروط خاصّة  (1
ولا في  02-99يترشّح لرئاسة مجلس الأمّة، لا في الدستور ولا في القانون العضوي رقم 

النظام الداخلي لمجلس الأمّة، وعليه يصبح كلّ من توفّرت فيه شروط العضوية في مجلس الأمّة 
 منتخباً كان أو معيّناً يحقّ له أن يترشّح لرئاسة مجلس الأمّة.

إجراءات انتخاب رئيس مجلس الأمّة: ينتخب رئيس مجلس الأمّة من قبل زملائه على إثر كلّ  (2
 3س أي في نهاية كلّ ثلاث سنوات.تعديل جزئي للمجل

                                                           
 .32، 31سعاد عمير، المرجع السابق، ص  1
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  155، 154، 153انظر المواد  2
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  131الثانية من المادة  راجع في ذلك الفقرة 3
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وفي حال تعدّد الترشيحات يفوز المترشّح المتحصّل على الأغلبية المطلقة، وإذا لم يحصل أيّ 
ساعة يكون فيه التنافس مقتصراً على  24مترشّح على الأغلبية المطلقة ينظّم دور ثان خلال 

للمترشّح الذي يحصل على  المترشحين الحائزين على أكبر قدر من الأصوات، ويعود الفوز
 لت الأصوات عاد الفوز للأكبر سنّا.دالأغلبية النّسبية، وإذا تعا

ويكون الانتخاب بالاقتراع السرّي، أمّا في حالة مترشّح واحد فيجري الانتخاب برفع اليد، 
 1ويعلن فوز الحائز على أغلبية الأصوات.

 2016من التعديل الدستوري  131المادة مدّة عهدة الرئيس: انطلاقاً من الفقرة الثانية من  (3
 التي نصّت على أنهّ "ينتخب رئيس مجلس الأمّة بعد كلّ تّديد جزئي لتشكيله".

من نفس الدستور التي جاء فيها أنهّ "لا تشمل القرعة  181وكذلك الفقرة الثانية من المادة 
لتنويه إلى أنّ نص رئيس مجلس الأمّة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة ست سنوات" ويجب ا

وبذلك انطلاقاً  .2016قد تّم حذفه بموجب التعديل الدستوري الأخير لسنة  181المادّة 
من محتوى المادّتين المذكورتين أعلاه يتّضح أنّ رئيس مجلس الأمّة ينتخب بعد كلّ تّديد جزئي 

ذي ينصّب لتشكيلة المجلس )أي كلّ ثلاث سنوات( واستثناءً لا يشمل التجديد الرئيس ال
 2( سنوات.6على رئاسة المجلس للعهدة الأولى لمدّة ست )

( الفقرة الثانية من النظام الداخلي 7إجراءات استخلاف الرئّيس: تّسيداً لأحكام المادّة ) (4
لمجلس الأمّة، فإنهّ في حالة شغور منصب رئيس مجلس الأمّة بسبب الاستقالة أو التنافي أو 
المانع القانوني أو الوفاة يتمّ انتخاب رئيس جديد لمجلس الأمّة بنفس الكيفيات المنصوص 

 المتعلّقة بانتخاب رئيس مجلس الأمّة. -السابقة الذكر–( 6ا في المادّة )عليه

يوماً من تاريخ إعلان الشغور  15( أقصاه 7ويجب التنويه أنّ هناك أجل حدّدته المادّة )
 لانتخاب رئيس جديد.

وللعلم أنّ هيئة التنسيق هي التي تقوم بعملية الاخطار، ويثبت الشغور بلائحة يصادق عليها 
 3( أعضاء مجلس الأمّة.4/3ثلاثة أرباع )

وفي هذه الحالة يشرف على عملية انتخاب الرئيس الجديد أكبر نواب الرئيس سنًّا، بمساعدة 
 4أصغر عضوين في المجلس، شريطة أن لا يكونوا مترشّحين.

                                                           
 انظر المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 1
 .335مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص  2
 ( من النظام الداخلي لمجلس الأمّة.7انظر المادّة ) 3
 لمجلس الأمّة.( من النظام الداخلي 7راجع الفقرة الرابعة من المادّة ) 4
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*ولقد عزّز المؤسس الدستوري الجزائري من مكانة رئيس مجلس الأمّة وذلك واضح وظاهر من 
المعدّل والمتمم( والقانون  1996ل النّصوص القانونية المتعلّقة به من ذلك )دستور خلا

والنظام الداخلي لمجلس الأمّة، والتي خوّلت له جملة من الصلاحيات  02-99العضوي رقم 
منها ما يتعلّق بالرئّاسة ومنها ما يتعلّق بالاختصاصات العامّة المنصوص عليها  والمهام

 دستوريًّا.

 ( من النظام الداخلي لمجس الأمة ومنها:8أهمّ هذه الصلاحيات تلك المنصوص عنها في المادّة ) ومن

 .رئاسة جلسات المجلس، واجتماعات المكتب، واجتماعات هيئة الرّؤساء والتنسيق 

 .ضمان الأمن والنظام العام داخل مقرّ مجلس الأمّة والسهر على احترام النظام الداخلي 

  ّئيس بمهام عند الضرورة.تكليف نواب الر 

 .تمثيل مجلس الأمّة أمام المؤسسات الوطنية والدولية 

 .إعداد مشروع ميزانية المجلس، وعرضها على المكتب للمناقشة 

 .التّعيين في المناصب الإدارية والتقنية بموجب قرارات 

  الأمر بالصرف–ضبط تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس-. 

  المادّية والبشرية اللّازمة لعمل أعضاء المجلس.توفير الوسائل 

  1من الدستور. 187إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء طبقاً لأحكام المادّة 

 الفرع الثاني: أعضاء مجلس الأمّة المنتخبون والمعيّنون:

تّدر الإشارة إلى أنهّ إذا كان أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون جميعهم عن طريق 
رقة ثانية أصبح يتكوّن منها البرلمان غقتراع العام والمباشر والسرّي، فبالمقابل إنّ أعضاء مجلس الأمّة كالا

فيتم انتخاب الثلثان  2016من التعديل الدستوري لسنة  112الجزائري بناءً على نصّ المادّة 
والمجلس الشعبي  ( عن طريق الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية3/2)

( الآخر من أعضاء مجلس الأمّة من بين الشخصيات 3/1الولائي، ويعيّن رئيس الجمهورية )
 والكفاءات الوطنية.

                                                           
 6الموافق ل  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخّ في  01-16الصادر بموجب قانون رقم  2016( من التعديل الدستوري لسنة 187تنصّ المادّة ) 1

ئيس المجلس الشعبي ، يتضمّن التعديل الدستوري، وتنصّ على ما يلي: "يخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو ر 2016مارس 
 عضواً من مجلس الأمة...". 30نائباً أو  50الوطني أو الوزير الأول كما يمكن إخطاره من 
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انطلاقاً مماّ سبق ذكره نتطرّق لكيفية انتخاب الأعضاء )أوّلاً( وكذا كيفية تعيين البعض الآخر 
 )ثانياً(.

 أولا: أعضاء مجلس الأمّة المنتخبون:
الأعضاء ينتخبهم ينتخب أعضاء مجلس الأمة )الثلثين( انتخاب غير مباشر، إنّ هؤلاء  

أشخاص بصفتهم أيضاً منتخبين، يسمّون "بالنّاخبين من الدرجة الثانية" مقابل النّاخبين الأصليين 
 1من الدرجة الأولى والذين هم المواطنون المتمتّعون بحق الانتخاب.

المنتخبين من أعضاء المجالس  الهيئة الانتخابية لأعضاء مجلس الأمّةوفي نفس السياق تتشكّل 
الشعبية البلدية للولاية، وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، وفي مقدّمة الشروط اللّازمة للترشّح إلى 
عضوية مجلس الأمّة، أن يكون المترشّح طبعاً منتخباً في إحدى المجلسين، المجلس الشعبي الولائي على 

 ى الولاية أو المجلس الشعبي البلدي.مستو 

فإنّ ثلثي  2016( من التعديل الدستوري لسنة 118وفي المقابل وتّسيداً لأحكام المادة )
عضواً، يتم انتخابهم من بين ومن طرف أعضاء  96أعضاء مجلس الأمّة ينتخبون، أي ما يعادل 

 -كما ذكرنا سالفاً –الشعبي الولائي المجالس الشعبية البلدية وعلى مستوى الولاية وأعضاء المجلس 
ويكون لكل دائرة انتخابية مقعدان. وحدّدت الدّائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمّة 

 2بالحدود الإقليمية للولاية.

( من أعضاء مجلس الأمّة بطريقة الاقتراع غير 3/2وإضافة إلى ذلك يتم انتخاب الثلثين )
. هذا 3لك حسب نّوذج الاقتراع المتعدّد الأسماء في دور واحد على مستوى الولايةالمباشر والسرّي، وذ

من جهة وفيما يتعلّق بمنح المقاعد يفوز المرشّحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات وفقاً لعدد 
( وإذا تساوت الأصوات العائدة لمترشحين أو أكثر عاد المقعد 2المقاعد المتاحة للولاية اثنان )

 4للمترشّح الأكبر سنًّا.

                                                           
 .243صالح بالحاج، المرجع السابق، ص  1
المقاعد المطلوب شغلها  المتضمّن القانون المتعلّق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد 04-02المعدّل والمتمم بالأمر  08-97( من الأمر رقم 6المادّة ) 2

 في انتخابات البرلمان.
 المتضمّن نظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  105انظر المادة  3
 .01-12من القانون العضوي رقم  126المادة  4
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يجب التنويه أنّ الأخذ بنمط الاقتراع غير المباشر في انتخاب أعضاء مجلس الأمّة، ينسجم إلى 
حدّ ما مع نظام التعيين الذي يتمّ تقريباً بنفس الصورة، مع مغايرة في العدد فقط، ففي الانتخاب يتم 

 التعيين يكون الاختيار من طرف منتخب الاختيار من طرف عدد من المنتخبين المحليين، بينما في
 واحد فقط هو رئيس الجمهورية المنتخب هو بدوره من قبل الشعب.

وبالتالي يصبح إجراء التعيين الذي يتولاهّ الرئّيس من قبيل الانتخاب غير المباشر لأنّ الرئيس 
 1يقوم بهذا الاجراء نيابة عن الأمّة.

من الفقهاء، لأنهّ في رأيهم لا يضمن قرينة التمثيل وقد انتقد هذا النمط الانتخابي كثير 
بمرتبة المنتخبين  الحقيقي للأمة، على اعتبار أنّ الانتخاب يتم على درجتين، وفي ذلك إقرار يسمو

 .2المحليين عن صاحب السيادة

من جانب آخر هناك من يقول عكس ذلك، ويرى أن اعتماد المؤسس الدستوري لهذا النمط 
الغرفة الثانية، هدفه المغايرة بين الغرفتين من حيث نّط التكوين والتشكيل وتّسيد  الانتخابي ضمن

تمثيل كافي ومتساوي للمجال الإقليمي للدولة، وطنيًّا ومحليًّا، وكذا السماح ببروز رجال نضج متدربّين 
مجلس الأمة تحت على التسيير العام أو على الأقل يتمتّعون بخبرة في القضايا المحلية، وألا يكون عضو 

 3تأثير الناخب مباشرة.

وتّدر الإشارة إلى أنّ التمثيل في مجلس الأمة ذو طابع إقليمي، وليس تمثيلا للسكان على 
 أساس كثافتهم، أي عددهم في الولاية كما في المجلس الشعبي الوطني.

لاية، في ( لكل و 2) في مجلس الأمة هناك تمثيل متساوٍ لجميع ولايات الوطن بمعدّل عضوين
 4حين تّد أنّ المشرعّ لم يخصّص مقاعد للجالية الجزائرية بالخارج، كما فعل مع المجلس الشعبي الوطني.

 

 

                                                           
 .140، ص 2003الجزائر،  عبد الله بوقفة، آلية تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 1
 .138، ص نفسهعبد الله بوقفة، المرجع  2
 .35انظر تفاصيل أكثر، سعاد عمير، المرجع السابق، ص  3
 .325مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص -
 .244صالح بالحاج، المرجع السابق، ص  4
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 أعضاء مجلس الأمة المعيّنون: ثانياً:

عضواً يعيّنهم  48( من أعضاء مجلس الأمة أي 3/1ومن نافلة القول أنّ الثلث الآخر )
ة دون قيود دستورية. ويتم اختيار هذا الثلث وتعيينه طبقاً رئيس الجمهورية، وله السلطة التقديري

لأحكام الدستور، ووفق إجراءات محدّدة وذلك بعد استيفائهم جملة من الشروط التي تؤهّلهم لذلك. 
الفقرة الثانية من الدستور المعدّل والمتمم  (118فمن حيث عددهم فإنّ ذلك حدّدته أحكام المادّة )

 1عضو. 144عضواً من بين  48( أي ما يعادل 3/1الجمهورية الثلث )أي يعيّن رئيس 

ويتمّ تعيين هذا الثلث بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية، 
( من الدستور المعدّل والمتمم بقولها: 'يعيّن رئيس 118من المادة ) 2انطلاقاً من نص الفقرة 

س الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجل
لأنّ الدستور لم ينصّ على  دية والاجتماعية'. وهذا قيد نسبيالعلمية والثقافية والمهنية والاقتصا

 2إجراءات تضمن انتماء المعينين إلى المجالات المذكورة، ونسبة تمثيل كلّ منها في مجلس الأمّة.

من ذلك أنّ القانون لم ينص على شروط خاصّة يطلب توفّرها في العضو المعيّن، ورغم ويفهم 
( المذكورة سلفاً، يمكن الوقوف عند بعضها ومنها 118ذلك فإنّ الشروط المستوحاة من نصّ المادّة )

"الجنسية الجزائرية" ذلك ما يمكن استخلاصه من عبارة 'الشخصيات الوطنية' أي غير الأجنبية. 
لمنطق يقتضي ألّا يصبح الجزائري أو الجزائرية شخصية وطنية معروفة في واحد من المجالات المذكورة وا

إلّا بعد سنوات عديدة هي حصيلة الخبرة الكافية والعطاء المتنوعّ، ولن يكون   -118المادة -سلفاً 
اقع العمل كذلك إلّا بعد تّارب وخبرات ودراسات ونضالات لمصلحة الوطن، في أي موقع من مو 

 3والشرف والاعتزاز، مشهود له بالصدق والأمانة والإخلاص.

إضافة إلى ذلك الشروط الأخرى التي تستوجب أن يكون عضو البرلمان ناخباً بمفهوم المادة 
مفترضة في أيّ شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف  01-12( من القانون العضوي رقم 2الثانية )

 رئيس الجمهورية.

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  118راجع في ذلك المادة  1
 .244بالحاج، المرجع السابق، ص صالح  2
 .202بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان، المرجع السابق، ص  3
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ارة إلى أنهّ ليس هناك طرق وأساليب دقيقة يعتمد عليها رئيس الجمهورية في اختيار تّدر الإش
الثلث المعيّن من بين الشخصيات والكفاءات العلمية، ومع ذلك يمكن القول أنّ أيّ شخصية من 
الشخصيات الوطنية يجب أن تكون ذات سيرة ذاتية تتمتّع بسمعة تاريخية وعلمية وثقافية داخل 

 رجه.الوطن وخا

كما يمكن أن تكون لها مواقف من بعض القضايا الأساسية ذات البعد الوطني أو الإقليمي 
أو الدولي وبمؤهّلات علمية، فنّية، كما يمكن أن تكون تحمل توجّهاً ثقافيًّا معيّناً أو تكون تنتمي إلى 

 حزب سياسي معيّن.

الأعضاء المعيّنين لا تحكمه قاعدة ويجب التنويه أنّ المعيار الكمّي في توزيع المقاعد على 
معيارية واضحة، وإنّّا يخضع في الغالب لاعتبارات سياسية معقّدة منها ما يتعلّق بمبدأ 'التوازن' بين 
الغرفتين، فقد يراد للغرفة الثانية ألا تكون من نفس الانتماء السياسي للأغلبية في الغرفة الأولى، حتى 

 البرلمان، التي قد تنعكس سلباً على السياسة العامّة للبلاد.لا تتكرس الهيمنة الحزبية على 

كما قد يدخل في توزيع مقاعد المعنيين اعتبارات أخرى كردّ الجميل، وعلى سبيل قواعد 
المجاملة والكرم، أو قد يكون إرضاء أحزاب سياسية، تثميناً لدورها السياسي كما قد يرغب الرئّيس في 

كانت لا تنتمي   حتى ولويتّها وبخدماتها الجليلة في مجالها المعرفي، تعيين شخصيّات معروفة بوطن
 .لأحزاب سياسية

إذن لرئيس الجمهورية دستورياً سلطة تقديرية في تعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانية تزامناً مع 
 1حلول أجل التجديد النصفي المذكور.

اعتبار أنّها لا تتماشى مع الممارسة ومع ذلك انتقد البعض فكرة تعيين الثلث الرئّاسي على 
الديمقراطية وقد تكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، وتعطّل العمل التشريعي خاصّة 

( للمصادقة من طرف مجلس الأمّة، والتي لا تتحقّق إلاّ إذا اشترك 4/3باستعمال نصاب ثلاثة أرباع )
 البعض الثلث المجمّد. الثلث المعيّن في عملية المصادقة حتى سماّها

 

 

                                                           
 .204،203بركات محمد، المرجع السابق، ص  1
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 الفرع الثالث: إجراءات استخلاف أعضاء مجلس الأمّة:

الشغور متّصلة بعضو البرلمان في الغرفتين، وينجم عنها ضرورة الاستخلاف، على أن  نّ حالةإ
د ، وق2016من التعديل الدستوري لسنة  129يتمّ تنظيمها بقانون عضوي تطبيقاً لنصّ المادّة 

تأخّر سنّ هذا القانون. وحالة شغور مقعد عضو مجلس الأمة قد تقع لأسباب حدّدها القانون 
( منه، ويتعلّق الأمر بحالة وفاة 129في المادة ) 01-12العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات رقم 

أو تّم العضو أو تعيينه في وظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو يكون قد استقال 
 1إقصاؤه أو وقع له أي مانع شرعي.

، الأمر الذي قد يؤثرّ سلباً أمّا الحالة الأخيرة فتتمثّل في العجز الصحّي جسديًّا كان أم عقليًّا
وبشكل واضح على أدائه الوظيفة النيابية بصفة كلّية أو جزئية، وهنا يقوم مكتب مجلس الأمة بإعلان 

من القانون  131يصرحّ بذلك فوراً وهو ما تنصّ عليه المادة حالة شغور مقعد العضو المنتخب، و 
 01.2-12العضوي رقم 

 أولا: بالنسبة للأعضاء المنتخبين:

المشار إليه أعلاه فإنهّ "في  01-12من القانون العضوي  129انطلاقا من أحكام المادة 
ة عضو بالحكومة أو حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو تعيين في وظيف

عضو بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة أو الإقصاء، أو أي مانع قانوني آخر، يتم إجراء انتخابات 
 جزئية لاستخلافه".

وهذا بخلاف استخلاف عضو المجلس الشعبي الوطني الذي لا تّري انتخابات جزئية، بل 
النيابية المتبقّية بشرط أن تكون الفترة  يستخلف بالنائب الذي يليه مباشرة في ترتيب القائمة للفترة

 3المتبقية أكثر من سنة.

 

 

                                                           
 .01-12من القانون العضوي رقم  129راجع المادة  1
د العضو المنتخب في مجلس الأمة من قبل مكتب المجلس، على: 'يعلن عن حالة شغور مقع 01-12من القانون العضوي رقم  131تنص المادة  2

 ويبلغ التصريح بالشغور فوراً وحسب الأشكال والشروط التي تحدّدها الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به'.
 المتعلّق بنظام الانتخاب. 01-12من القانون العضوي رقم  102المادة  3
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 ثانيا: بالنسبة للأعضاء المعنيين:

في المقابل إذا كان المقعد الشاغر يتعلّق بعضو معيّن فإنّ رئيس الجمهورية يعيّن بمرسوم رئاسي 
ه استمراراً لملء المقعد الذي استخلف عضواً مستخلفاً له ليستكمل الفترة النيابة المتبقّية للعضو

 1بالمجلس.

ومن جانب آخر نظراً لكون المشرع لم ينص على إجراءات استخلاف أعضاء مجلس الأمة 
المعنيين، فإنهّ يستنبط ذلك قياساً على أحكام استخلاف الأعضاء المنتخبين، ولذا فإنهّ في حالة 

( من 129باب التي ذكرتها المادة )شغور مقعد أحد الأعضاء المعنيين في مجلس الأمة بسبب من الأس
أي الاستقالة أو التعيين في وظيفة أخرى أو الاستقالة أو الإقصاء أو  01-12القانون العضوي رقم 

يعين  -كما أشرنا سابقاً -أي مانع قانوني آخر، فإنه يتم استخلافه عن طريق إصدار مرسوم رئاسي 
 2عضو الذي استخلفه.بموجبه عضواً آخر، لتنتهي عهدته بانتهاء عهدة ال

 ثالثاً: المدة النيابية:

يجب التنويه أنّ المؤسس الدستوري قد حدّد مدّة العهدة سواءً بالنسبة للغرفة الأولى أو الثانية 
( من الدستور: 'ينتخب المجلس 119إلّا أنّ هناك مغايرة من حيث المدّة، فانطلاقاً من نص المادة )

سنوات، تّدد تشكيلة مجلس الأمة  6تحدد مهمّة مجلس الأمة بست سنوات،  5الشعبي الوطني لمدة 
 سنوات...'. 3بالنصف كل ثلاث 

سنوات خلافاً للمجلس الشعبي  6إذن حدد المؤسس الدستوري مهمة مجلس الأمة بست 
 سنوات. 5الوطني الذي تحدد مهمّته النيابية بخمس 

سنوات، هي ضمان إسقرار وديمومة  6والحكمة من تحديد الفترة النيابية لمجلس الأمة بست 
السلطة التشريعية ومن ثم استقرار الدولة واستمراريتها، والمحافظة على التوازنات الأساسية للمؤسسات 

 3والسلطات.

 

                                                           
 .207 بركات محمد، المرجع السابق، ص 1
 .330مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص  2
 .47محمد بركات، المرجع السابق، ص  3
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سنوات وفي هذه  3إضافة إلى ذلك يتم تّديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة كل ثلاث 
 1لانتخاب من أجل تّديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.الحالة تمثّل كل ولاية مقعداً واحداً بالنسبة 

في نفس السياق إنّ تّديد نصف أعضاء مجلس الأمة يشمل فئة المنتخبين من الأعضاء 
( من الدستور التي نصّت على أنهّ "يجدد نصف عدد 181المعينين وهذا ما يفهم من نص المادة )

 السنة الثالثة عن طريق القرعة". أعضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضوية الأولى عقب

ليصبح التجديد بعد ذلك آلياً كل ثلاث سنوات، بعد قضاء كلّ عضو مدّة سنوات باستثناء 
 2العهدة الأولى، التي انتهت فيها عهدة نصف أعضاء مجلس الأمة قضاء ثلاث سنوات فقط.

                                                           
 .01-12من القانون العضوي  104راجع المادة  1
 .423-97( من المرسوم التنفيذي رقم 4المادة الرابعة ) -
 .331مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص  2
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ّحرّ ّإنّ  ّوقانونّّالشعب ّالدستور ّعليه ّنص ّما ّإلا ّالشعب ّلتمثيل ّحدود ّولا ّممثليه، ّاختيار في
ّانشغالاتهّ ّتشكلّأحد ّلأنها ّمنها ّوالمحلية ّالخاص ة ّالشعبّيطمحّفيّتسييرّشؤونه ّحيثّأن  الانتخابات،

ّفيّالمحليةّلساالمجّعلىّدور01ّ-12قانونّالانتخاباتّوّاليومية،ّوعليهّأك دّالمشرعّالجزائريّفيّقانونّالبلديةّ
كّماّّطيةاالديمقرّّتكريس ّهذهّالمجالسّتعتبرّمكانّمشاركةّالمواطنّفيّتسييرّالشؤونّالعمومية ّجعلذلكّأن 

ّّالقانونّظلّفيّالمحليةّلساالمجّتشكيلّفي ّمبدأ01ّّ-12العضوي ّلتكريس ّضمانا ّبالانتخابات المتعلق
ّ كّماّأن  ّمبدأّوتحقيقّالمجلسّلتشكيلّرئيسيةّكوسيلةّّالانتخاباتّعلىاعتمدّّالمشرعالتعدديةّداخلّالمجلس،

ّمجلسّإلىّللوصولّالسلطة،ّواحتكارّالذاتّوحبّالأنانيةّنبذّأجلّمنّالتسيير،ّجماعيةّومبدأّطية،االديمقرّ
ّ.الإبداعّعلىّوالقدرةّوالنشاطّبالحيويةّمفعم

ّ ّالنظام ّلأثر ّدراستنا ّموضوع ّمن ّالشق  ّهذا ّفي ّالتطرق ّسنحاول ّتقد م ّما ّضوء الانتخابيّفيّوعلى
ّالتنظيمّ ّوكذا ّالأول( ّ)المبحث ّالبلدية ّالشعبية ّالمجالس ّلتشكيل ّالقانوني ّللتنظيم ّالمحلية ّالمجالس تشكيل

ّالقانونيّلتشكيلّالمجالسّالشعبيةّالولائيةّ)المبحثّالثاني(.

 :الس ا ا بيب ا ا بية االمبحث الأول: المج

ّ ّالمشرع ّنص  ّأعضاءّبانتخابّالمتعلقةّالأحكامّفيّالأولّالفصلّفيّالثانيّالبابّفيّئرياالجزّلقد
-12(ّمنّالقانونّالعضوي65ّةّ)المادّفيّالمشتركةّالأحكامّفيّالأولّالقسمّفيّوالولائيةّالشعبيةّالمجالس
ّعلىّالنسبيّعاّالاقتّرّبطريقةّسنوات05ّّلمدةّالولائيّوالمجلسّالبلديّالشعبيّالمجلسّينتخب"علىّأن ه:01ّّ

ّ".القائمة

سبقّسنحاولّالتعرضّبشيءّمنّالتفصيلّفيّدراستناّهذهّللتنظيمّالقانونيّلتشكيلّالمجلسّّعلىّوبناءّ 
ّ الشعبيّالبلديّ)المطلبّالأول(،ّوكذاّلجهازّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّونوابهّ)المطلبّالثاني(.
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 :تشكيل المجلس الشعبي البلديالمطلب الأوّل: 

ّالمؤسّ صّبنودّدستورّالجزائرّالواضحّمنّخلالّتفحّ  ّحق ّأن  سّالدستوريّقدّذهبّإلىّالتأكيدّأن 
الترشحّهوّحقّمنّالحقوقّالسياسيةّيمارسّعلىّأساسّالمساواةّبينّالمواطنينّالذينّتتوافرّفيهمّالشروطّ
الموضوعيةّوالشكليةّالمنصوصّعليهاّفيّالدساتيرّوالقوانينّالانتخابية،ّمنّخلالّالقيامّبعملّقانونيّإعمالاّ

ّمنّاستفاءّالمترشحينّلمجموعةّمنّالضوابطّوالشروط،ّّلحقّالمشاركة ّالمجلسّلابد  السياسية،ّولتشكيلّهذا
(،1ّوعليهّسنتطرقّفيّدراستناّلموضوعّتشكيلّالمجلسّالشعبيّالبلدي،ّلحجمّالمجالسّالشعبيةّالبلديةّ)الفرعّ

لاتّعدمّالقابليةّللعضويةّ(،ّإضافةّلحالاتّالتنافيّوحا2وكذاّللشروطّالمتعلقةّبالناخبّوالمنتخبّ)الفرعّ
ّ(.3فيّهذهّالمجالسّ)الفرعّ

 :حجم المجالس الشعبية البلديةالفرع الأول: 

ّالممثلينّعددّوإنماّالمنطقةّفيّيعيشونّينالذّالناخبينّبعددّليسّالمحليةّسالمجالّحجمّكثافةّّمعيارّإنّ 
 .الانتخابيةّظمالنّ ّأهميةّوتتبعالمجلسّالمحليّّنطقةمّتنتخبهمّالتي

 .الديمقراطيّالنظامّقواعدّبتشكيلّالسياسيةّالمؤسساتّتقومّ-

 .أخرىّنظمّتشجيعّحينّفيّالانتخابيةّالنظمّبعضّتشجعّأنّيمكنّ-

ّعلىّالقانونيّالمشرعّأوّالدستوريّالمؤسسّنيةّتأكيدّإلىّومضموناّشكلاّالانتخابيّالنظامّيسعىّ-
ّللمواطنّوالسياسيةّالمدنيةّالحرياتّنظامّيضمنّأن ّيتولىّإذّالديمقراطيّالتطورّملامحّإحدىّيعدّوهو،

ّنيابيّتمثيلّخلقّفيّالناخبّإدارةّبأهميةّإحساسهمّوتدعيمّالسياسيةّالممارسةّإلىّالمواطنينّدفعّمهمة
 .ديمقراطي

ّعلىّفالتعرّ ّمنّاخبينالنّ ّتمكنّعدمّإلىّييؤدّ ّالانتخابيةّالدائرةّحجمّضخامةّفيّالمبالغةّنّ أّكما
ّعلىّالحكومةّقبلّمنّالتأثيراتّلمباشرةّسهلّهدفّيجعلهاّالانتخابيةّالدائرةّحجمّصغرّنأّكماّّالمرشحين

ّوعدمّبالتنسيقّوالإجرائيةّوالقانونيةّالدستوريةّومضامينهّبصياغتهّالنظامّيتميزّنأّيجبّ،الانتخابّنزاهة
1ّ.واللوائحّالقوانينّمنّمجموعةّلكذّويظهرّالانتخابّالمستوياتّكافةّّبينّالتضارب

                                                           
 .50،ّص2012،ّمجلةّدفاترّالسياسيةّوالقانون،ّجامعةّورقلة،ّعددّخاص،2009ّبارةّسليمة،ّالسلوكّالانتخابيّفيّالجزائر،ّجوان1ّّ
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ّأنهّ ّالناتجّالبلديةّسكانّعددّتغييرّحسبّالبلديةّالشعبيةّالمجالسّأعضاءّعددّيتغيرتجدرّالإشارة
 التالية:ّالشروطّوضمنّالإحصاءّالعامّللسكانّعمليةّعن

 13ّنسمة10000ّّعنّسكانهاّعددّيقلّالتيّالبلدياتّفيّعضوا. 

 ّ15ّنسمة20000ّو10000ّّبينّسكانهاّعددّيتراوحّالتيّالبلدياتّفيّعضوا. 

 19ّنسمة50000ّو20001ّّبينّسكانهاّعددّيتراوحّالتيّالبلدياتّفيّعضوا. 

 ّ23ّّنسمة100000ّو50001ّّبينّسكانهاّعددّيتراوحّالتيّالبلدياتّفيعضوا. 

 ّ33ّنسمة.200000ّو100001ّّبينّسكانهاّعددّيتراوحّالتيّالبلدياتّعضواّفي 

 ّ43ّّ1ّ.نسمةّأوّيفوقه200001ّعضواّفيّالبلدياتّالتيّيساويّعددّسكانها

قدّزاد2012ّّجانفي12ّّالمؤر خّفي01ّّ-12وماّيمكنّملاحظتهّهوّأن ّالقانونّالعضويّللانتخاباتّ
ّفيّالقانونّالعضويّللانتخابات كّانّمعمولّبه ّعما ّالبلدية ّالمجالسّالشعبية ّأعضاء 01ّ-97ّمنّعدد

كّانّيتراوحّبينّ 11ّنسمةّو10000ّأعضاءّفيّالبلدياتّالتيّتضمّأقلّمن7ّّحيثّأنّعددّالأعضاء
عضوّفيّالبلديات33ّّنسمةّو500000ّو200001ّبينّّاوحّعددّسكانهايتّرعضواّفيّالبلدياتّالتيّ

ّنسمة.200001ّالتيّتساويّعددّسكانهاّأوّيفوقّ

ّقانونّالان تخاباتّالجديدّقدّوفقّفيّزيادةّحجمّالمجالسّالشعبيةّمنّجانبّآخرّيمكنّالقولّأن 
البلديةّذلكّلأنّقلةّعددّالأعضاءّفيّظلّالقانونّالقديمّأد ىّبالكثيرّمنّالبلدياتّإلىّالوصولّإلىّطريقّ
كّبرّحجمّالمجلسّالبلديّيسمحّبتمثيلّالاتجاهاتّالسياسيةّ انسدادّحولّمسألةّتسييرّالبلدية،ّلذلكّفإن 

كّذلكّفإنّ،ّويوّالمختلفة فرّالعددّالكافيّلعضويةّاللجانّالمختلفةّويحققّربطّجمهورّأكبرّبالمجالسّالمحلية،
كّانّعددّالسكانّيتراوحّماّبينّ 10000ّعددّالسكانّفيّالجزائرّفيّازديادّمستمر.ّونلاحظّأيضاّأنهّإذا

20000ّّو ّيكون ّالمجلس ّأعضاء ّعدد ّفإن  15ّّنسمة ّيتراوح ّالسكان ّعدد كّان ّوإذا ّبينّعضوا، ما
ّالمجلسّيكون50000ّّو20001ّ ّأعضاء ّعدد ّفإن  ّلمّيتمّتحديد19ّّنسمة ّومنّثم ّيتبينّأنه عضوا

2ّالعددّبدق ة،ّنقترحّأنّيكونّعددّأعضاءّالمجلسّالشعبيّالبلديّ

ّ

                                                           
 المتعلقّبنظامّالانتخابات.01ّ-12منّالقانونّالعضوي79ّّراجعّالمادة1ّّ
كّليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّحاجيّسفيان،ّأثرّالنظامّالانتخابيّفيّتشكيلّالمجالسّالمحلية،ّمذكرةّمقدمة2ّّ لاستكمالّمتطلباتّشهادةّالماستر،

 .10،ّص2014-2013قاصديّمرباح،ّورقلة،ّ
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ّعددّالسكانّفيّالبلدياتّعددّالأعضاء
ّنسمة50000ّو40001ّيتراوحّبين15ّّ
ّنسمة70000ّو60001ّيتراوحّبين19ّّ
ّنسمة90000ّو80001ّيتراوحّبين23ّّ
ّنسمة200000ّو150001ّيتراوحّبين33ّّ

 

 الشروط المتعلقة بالناخب والمنتخب: :الثانيالفرع 

 الناخب:: أولا

فيّاختيارّممثليه،ّحيثّعمدّالمشرعّإلىّّإرادتهّعنّتعبيراّبصوتهّيدليّالذيّالشخصّهوّالناخب
من01ّّ-12المواطنّليصبحّناخبا،ّهذاّماّنصّعليهاّالقانونّوضعّمجموعةّمنّالشروطّالواجبّتوافرهاّفيّ

كّماّيقصدّبهّالشخصّالمسجلّفيّالقائمةّالانتخابيةّالموجودةّعلىّمستوى5ّّو3ّ،4ّخلالّالموادّ منه،
ّوذلكّبعدّتوفرّشروطّ ّوالتيّتتضمنّأسماءّجميعّالمواطنينّالذينّيحقّلهمّممارسةّحقّالانتخاب، البلدية

1ّ.لحصولّعلىّبطاقةّالناخبمعينةّتمكنهمّمنّا

(ّمن3ّرغمّأنناّتعرضناّلذلكّفيّالفصلّالأولّإلاّأنهّتعميقاّللفهمّوالتوضيحّأكثرّنرجعّإلىّالمادةّ)
كّلّجزائريّوجزائريةّبلغّمنّّ-المذكورةّأعلاه–01ّ-12القانونّالعضويّرقمّ التيّنصتّبقولها:ّ"يعدّناخبا

كّاملةّيوم18ّّالعمرّثمانيةّعشرّ ّالمدنيةّوالسياسية،ّولمّيوجدّفيّإحدىّسنة الاقتراعّوكانّمتمتعاّبحقوقه
ّوبالتاليّتتلخصّشروطّالناخبّفيماّيلي:2ّحالاتّفقدانّالأهليةّالمحد دةّفيّالتشريعّالمعمولّبه"

ّ)ّالتمتع بالجنسية الجزائرية: (أ ّالمادة ّنص ّمن 3ّيستخلص ّرقم ّالعضوي ّالقانون ّمن )12-01ّ
ّ ّأنها ّأعلاه ّإليه ّفترةّالمشار ّبحيثّلمّتشترطّمرور ّالمكتسبة، ّوالجنسية ّالأصلية ّبينّالجنسية لمّتميز

ّزمنيةّعلىّالمتجنسّحتىّيكتسبّهذاّالحق .

                                                           
 .138،ّص2004محمدّالصغيرّبعلي،ّالقانونّالإداري،ّدارّالعلومّللنشرّوالتوزيع،ّعنابة،ّالجزائر،1ّّ
ّنونّالعضويّالمتعلقّبنظامّالانتخابات:المتضمنّالقا07ّ-97(ّمنّالأمرّرقم3ّنفسّماّنصتّعليهّالمادةّ)2ّ
 .19،ّص2012،ّدارّالحمدّللنشرّوالتوزيع،ّالأردن،1ّعليّعدنانّالفيل،ّالتنظيمّالقانونيّللانتخاباتّوالتحولاتّالديمقراطيةّفيّالوطنّالعربي،ّطّ-
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(ّ ّالمادة ّأن  ّلدرجة 62ّحيثّيعتبرّالانتخابّمنّالحقوقّالسياسية ّمنّدستور ّفيّصنّ 2016ّ( فته
ّتقتصرّعل ّما ّللمواطنّوالتيّغالبا ّالحقوقّوالحرياتّالأساسية ىّالوطنيينّدونّالأجانب،ّوفيّنفسّمرتبة

ّالسياقّلمّيميزّالمشرعّالجزائريّبينّالذكرّوالأنثىّفيّممارسةّحقّالانتخابّإذّيمارسّعلىّقدمّالمساواة.

ّّسنة كاملة يوم الاقتراع: 18بلوغ سن   (ب ّسن ّحق18ّّتحديد ّلممارسة ّالاقتراع ّيوم كّاملة سنة
ّالسياسي،ّ ّيعرفّبالرشد ّالسنّيدخلّما ّمنطقيّومعقولّلأنّالفردّفيّهذه ّأمر ّهو الانتخاب،
ّالسياسيةّ ّالحياة ّمعترك ّودخوله ّالأمور، ّفهم ّعلى ّوالقدرة ّالتمييز ّعلى ّالقدرة ّللفرد ّيكون حيث

1ّ.واختيارّممثليهّفيّهذاّالسن

ّالتيّيحقّفيهاّإضافةّإلىّذل كّانتّالدساتيرّالمحافظةّغالباّماّتتجهّصوبّرفعّالسن  كّيلاحظّأنهّإذا
2ّ.للشخصّالتصويتّ)سنّالرشدّالسياسي(،ّفإن ّالدساتيرّالثوريةّتميلّإلىّتخفيضها

 التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية: (ج

دنيةّ)مثلّحقّالملكيةّوحقّتجدرّالإشارةّأنهّقدّيحرمّبعضّالأشخاصّمنّممارسةّبعضّحقوقهمّالم
ّالتوظيف(ّّ ّوحق ّالانتخاب، ّوحق ّالترشح، ّ)كحق ّالسياسية ّالحقوق ّأو ّالمدنية( ّالتصرفات ّببعض القيام

3ّ.كعقوبةّتبعيةّلارتكابهمّبعضّالجرائم

ّللمشاركةّفيّ ّالأدبية ّوالصلاحية ّالثقة ّوالسياسيةّيحملّفيّطياته وتوافرّشرطّالتمتعّبالحقوقّالمدنية
ّالسياسية.الحياةّ

ّ  

                                                           
 .14،ّص2011علاءّالدينّعشي،ّشرحّقانونّالبلدية،ّدارّالهدى،ّعينّمليلة،ّالجزائر،1ّّ
 .140محمدّالصغيرّبعلي،ّالقانونّالإداري،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ
ّ(ّمنّقانونّالعقوباتّعلىّماّيلي:8تنصّالمادةّ)3ّ

ّ"الحرمانّمنّالحقوقّالوطنيةّينحصرّفي:
ّيمة.عزلّالمحكومّعليه،ّوطردهّمنّجميعّالوظائفّوالمناصبّالساميةّفيّالحزبّوالدولة،ّوكذاّجميعّالخدماتّالتيّلهاّعلاقةّبالجرّّ-
 الحرمانّمنّحقّالانتخابّوالترشيح،ّوعلىّالعمومكّلّالحقوقّالوطنيةّوالسياسيةّومنّحملّأيّوسام...".ّ-
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ومنّجانبّآخرّهوّعدمّتعرضّالناخبّإلىّعقوباتّجزائيةّفيّجرائمّماسةّبالشرفّوالاعتبارّأوّ
وصدورّأحكامّنهائيةّتتضمنّعقوباتّتبعيةّبحرمانهّمنّحقّالانتخابّأوّالترشحّأوّحقوقهّّأشهرّفلاسه

ّ.منّقانونّالعقوبات8ّ،14ّالمدنيةّبموجبّالموادّ

 حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به:عدم وجود الشخص في إحدى  (د

ّكمنّسلكّسلوكاّأثناءّالثورةّالتحريريةّمضاداّلمصلحةّالوطن.ّّ-

ّأوّحكمّعليهّفيّجنايةّولمّيردّإليهّاعتباره.ّ-

ّبالحرمانّمنّممارسةّحقّالانتخابّوفقاّّ- ّالحبسّفيّالجنحّالتيّيحكمّفيها ّبعقوبة أوّحكمّعليه
ّمنّقانونّالعقوبات.14ّو1مكرر9.9ّّللموادّ

ّأوّمنّأشهرّإفلاسهّولمّيردّإليهّاعتباره.ّ-

1ّ.عليهّزوكذاّالمحجورّوالمحجوّّ-

ومماّيجبّالإشارةّإليهّإلىّأنّفقدانّالأهليةّالانتخابيةّليسّدائما،ّبلّيحقّلهؤلاءّالأشخاصّاستعادةّ
-12(ّمنّالقانونّالعضويّرقم11ّوفقاّللمادةّ)أهليتهمّالانتخابية،ّوتسجيلّأنفسهمّفيّالقوائمّالانتخابيةّ

2ّ.المتعلقّبنظامّالانتخاباتّإذّأعيدّلهمّالاعتبار،ّأوّرفعّالحجرّعليهمّأوّبعدّإجراءّعفوّشملهم01ّ

 التسجيل بالقائمة الانتخابية: (ه

(ّمنّقانونّالانتخاباتّشرطاّشكلياّهوّإجباريةّالتسجيلّفي7ّ(ّو)6فيّالمقابلّأضافتّالمادتانّ)
كّانّموطنهّبها،ّباستثناءّالجزائريينّالمقيمينّبالخارجّوأعضاءّالجيشّالوطنيّ القائمةّالانتخابيةّبالبلديةّإلاّإذا

أوّّالشعبي،ّوأسلاكّالأمنّحيثّيجوزّلهؤلاءّتسجيلّأنفسهمّببلديةّمسقطّالرأسّأوّببلديةّآخرّموطنّلهم
3ّ.بلديةّمسقطّرأسّأحدّأصولهم

 

 

                                                           
 .01-12(ّمنّالقانونّالعضويّرقم5ّراجعّالمادةّالخامسةّ)1ّ
 المتعلقّبنظامّالانتخابات.01ّ-12(ّمنّالقانونّالعضوي11ّانظرّالمادةّ)2ّ
 .01-12ونّالعضويّمنّالقان8ّ،9ّ،10ّانظرّالمواد3ّّ
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 المنتخب: ثانيا:

السياقّسبقّوأنّأشرناّإلىّأن ّالمجلسّالشعبيّالبلديّيتكونّمنّعددّمنّالأعضاءّالمنتخبينّوفيّنفسّ
يختلفّالأمرّمنّحيثّالمبدأّسواءّّسنوات،ّإلىّهناّلا5ّعنّطريقّالاقتراعّالعامّالسريّوالمباشرّلمد ةّخمسّ

ّفيّعهدّالأحاديةّالحزبيةّأوّفيّعهدّالتعدديةّالسياسيةّوالحزبية.

ندرسّمبدأّالترشحّوماّيتطلبهّمنّشروطّانطلاقاّمنّالدستورّالمعدلّوالمتممّوالقانونّهذاّمنّجهةّ
ّالمتضمنّنظامّالانتخابات.01ّ-12العضويّ

ّو13ّفالمجلسّالشعبيّالبلديّأضحىّيتكونّمنّعددّمنّالأعضاءّيتراوحّماّبينّ عضوا43ّّعضوا
حسبّعددّالأصواتّالتيّتحصلتّعليهاّّّويتمّالانتخابّحسبّطريقةّالأغلبيةّالنسبيةّحيثّتوزعّالمقاعد

1ّ.كلّقائمةّمعّتطبيقّقاعدةّالباقيّالأقوىّوالمعاملّالانتخابي

ّبحالاتّّالحالات: - ّيسم ى ّما ّالتعارضّأو ّحالات ّثم ّللانتخاب، ّالقابلية ّعدم ّلحالات نتعرض
ّالتنافي:

1) ّ ّحالات ّبعدة ّوأخذ ّالجزائري ّالمشرع ّعزز ّلقد ّللانتخاب: ّالقابلية ّعدم ّالقابليةّحالات لعدم
ّوحفاظاّ ّالمؤثرةّضمانا ّمنّقوائمّالترشحّبعضّالموظفين،ّوذويّالمراكز للانتخاب،ّوذلكّباستبعاده

-12(ّمنّالقانونّالعضويّرقم81ّعلىّشفافيةّومصداقيةّالعمليةّالانتخابية،ّوهذاّماّطبقتهّالمادةّ)
ةّسنةّبعدّالتوقفّعنّالعملّفيّبقولها:ّ"يعتبرّغيرّقابلينّللانتخابّخلالّممارسةّوظائفهمّولمد01ّ

ّدائرةّالاختصاصّحيثّيمارسونّأوّسبقّلهمّأنّمارسواّفيهاّوظائفهم:
 .الولاة 

 .رؤساءّالدوائر 

 .الكتابّالعاملونّللولايات 

 .أعضاءّالمجالسّالتنفيذيةّللولايات 

 .القضاة 

 .أفرادّالجيشّالوطنيّالشعبي 

 أسلاكّالأمن.ّموظفو 

                                                           
ّ(ّمنّالقانونّالعضويّالمتعلقّبنظامّالانتخابات.70(ّإلىّ)65راجعّالموادّمنّ)1ّ
 .45-44مولايّهاشمي،ّالمرجعّالسابق،ّصّ-
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 الأموالّالبلدية.ّمحاسبو 

 ّ"1ّالأمناءّالعاملونّللبلدية

ويستنتجّمنّالنصّالسابقّأنّعدمّالقابليةّللانتخابّليسّمطلقا،ّبلّيمكنّلهؤلاءّالأشخاصّالترشحّ
خارجّدائرةّاختصاصهمّالوظيفي،ّأوّالترشحّفيّالأماكنّالتيّمارسواّفيهاّوظائفهمّلكنّبشرطّمرورّسنةّ

2ّ.علىّالأقل ّمنّتوقفهمّعنّالعملّفيها

ّالحالاتّإلىّالوجودّبعدّالإعلانّعنّنتائجّالاقتراعّحيثّيلزمّبعضّّالتنافي:حالات  (2 تظهرّهذه
منّمناصبهمّالوظيفيةّأوّالتخليّّبالاستقالةالأشخاصّوالموظفينّممنّيحتلونّمراكزّنفوذّوتأثيرّإم اّ

ّبهم ّالخاصة ّالقوانينّالأساسية ّتفرضه ّبالمجلسّالشعبيّالبلديّالمنتخبّحسبّما 3ّّ،عنّعضويتهم
ّ ّرقم ّالانتخابات ّالحالاتّقانون ّإلىّهذه ّأشار 08ّّ-80كانّقد وكذلكّالقانون1980ّّلسنة

ّ ّلسنة ّمادته1990ّالبلدي ّلسنة4ّّ(31)ّفي ّالانتخابات ّقانون ّالأمر ّهذا ّعن ّسكت ّحين في
ّ.10-11،ّإضافةّإلىّذلكّالقانونّالبلديّرقم01ّ-12وكذلكّالقانونّالعضوي1997ّّ

 نسبي وآليات توزيع المقاعد:الفرع الثالث: التمثيل ال

 التمثيلّالنسبيّالمعتمدّللمجالسّالمحلية: أولا:

ّحدّ  ّالعضويّّدلقد ّالانتخابات01ّّ-12القانون ّبنظام ّيوم ّالتي ّللمجالسّالمحلية المرتكزاتّالمعتمد
ّهذينّالنصينّيعتبران5ّّعليهاّنظامّالتمثيلّالنسبي المعتمدّفيّالجزائر،ّفحسبّالمجلسّالوطنيّالانتقالي،ّفإن 

ّبالكثير ّجاءا ّلكونهما ّعليها، ّصادق ّالتي ّالنصوص ّأهم ّتحقيقاّّمن ّالجديدة، ّوالإجراءات ّالآليات من
ّوهي:ّللغاياتّالتيكّانّيصبوّإليها

 ّوالدستوريّّإرساء ّالمشروع ّالبناء ّومواصلة ّالانتخابي ّالمسار ّلاستكمال ّاللازمة ّالقانونية الآليات
ّلمؤسساتّالدولةّوهيئاتهاّالمنتخبةّالبرلمانّبغرفتيه،ّوالمجالسّالبلديةّوالولائية.

                                                           
 .01-12منّالقانونّالعضوي81ّّراجعّالمادة1ّّ
 .146محمدّالصغيرّبعلي،ّالقانونّالإداري،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ
 .146نفسه،ّصّمحمدّالصغيرّبعلي،ّالمرجع3ّ
(:ّ"يصرحّالواليّفوراّبإقالةكّلّعضوّفيّالمجلسّالشعبيّالبلدي،ّتبينّبعدّانتخابهّأنهّغيرّقابلّللانتخابّقانوناّأوّتعتريهّحالةّمن31ّتنصّهذهّالمادةّ)4ّ

 حالاتّالتنافي".
اتّالتيّحصلتّعليهاّّنظامّالتمثيلّالنسبيّهوّنظامّتوزعّفيهّالمقاعدّالمخصصةّلكلّدائرةّانتخابيةّعلىّالقوائمّالمشاركةّفيّالانتخابّتبعاّلنسبةّعددّالأصو5ّّ

 كلّقائمة،ّفهوّبهذهّالكيفيةّيسمحّبتمثيلّالأحزابّالكبرىّوالصغرىّفيّآنّواحد.
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 ّتجسيدّالديمقراطيةّالتعدديةّالقائمةّعلىّأسسّسلميةّوشفافة،ّباعتمادّنظامّالاقتراعّالنسبيّعلى
كّونهّنظاماّيتماشىّمعّالنهجّالوطنيّالجديد،ّوباعتبارهّ القائمةّفيّالانتخاباتّالتشريعيةّوالمحلية،

بالنسبةّللانتخاباتّالمحلية:ّينتخبّالمجلسّّأفضلّطريقةّلتمثيلّالأقلياتّوتحقيقّالعدلّوالمساواة
(ّ ّخمس ّلمدة ّالولائي ّالشعبي ّوالمجلس ّالبلدي ّالاقتراع5الشعبي ّبطريقة ّسنوات ّعلىّّ( النسبي

كّلّقائمةّعلى ّوتتحصل ّالتيّّالقائمة، عددّمنّالمقاعدّيتناسبّمعّنسبةّالأصواتّالمعبرّعنها
تحصلتّعليهاّمعّتطبيقّقاعدةّالباقيّالأقوى،ّلاّتؤخذّفيّالحسبانّعندّتوزيعّالمقاعد،ّالقوائمّ

1ّ.علىّالأقل ّمنّالأصواتّالمعبرّعنهاّ%7التيّلمّتحصلّعلىّ

ّمنّالقراءةّالمباشرةّلهذهّالقواعدّتمكنناّمنّاستخلاصّنتيجتينّرئيسيتين:يجبّالتنويهّأنهّ

 ّّقاعدة ّتطبيق ّمع ّالانتخابي ّالمعامل ّطريقة ّالمقاعد ّتوزيع ّفي ّاعتمد ّالجزائري ّالمشرع ّأن هي
 الباقيّالأقوى.

 ّوجودّقيودّقانونيةّعلىّتمثيلّالأحزابّالسياسيةّوالقوائمّالحرةّفيّالمجالسّالمحليةّحيثّاشترط
ّ ّعلى ّالأقل  ّعلى ّالقائمة ّحصول ّالمشرعّّّ%7المشرع ّحدد ّوقد ّعنها، ّالمعبر  ّالأصوات من

(ّ ّالمادة ّفي ّالانتخابي ّالمعامل ّحساب ّبقسمة66ّكيفية ّالانتخابي ّالمعامل ّيحسب ّحيث ،)
شغلهاّضمنّنفسّالدائرةّالانتخابية،ّّعددّالأصواتّالمعبرّعنهاّعلىّعددّالمقاعدّالمطلوب

ّع ّمن ّتنقص ّأن ّدائرةّّدديمكن كّل ّضمن ّالحسبان ّفي ّتؤخذ ّالتي ّعنها ّالمعبر الأصوات
ّمنّالأصواتّالمعبرّعنها.ّ%7انتخابية،ّعندّالاقتضاء،ّأصواتّالقوائمّالتيّلمّتحصلّعلىّ

كّيفيةّتوزيعّالمقاعدّعلىّالقوائمّالفائزة،ّنأخذّالمثالّالتاليّنفترضّأنّ وتعزيزاّلقولناّهذاّنبينّبوضوح
(ّسبعّقوائمّانتخابية،ّوكانّعددّالأصوات39ّتتنافسّعلىّمقاعدهّالتسعةّوالثلاثينّ)ّمجلسّشعبيّولائي

كّماّبينهّالجدولّالتالي:400000ّّالصحيحةّالمدلىّبهاّ 2ّصوت،ّونتائجكّلّقائمة

ّ

ّ

ّ

                                                           
 .01-12يّمنّالقانونّالعضو66ّّو65ّراجعّالمادة1ّّ
لعام،ّجامعةّمنتوريّلرقمّرشيد،ّالنظمّالانتخابيةّوأثرهاّعلىّالأحزابّالسياسيةّفيّالجزائر،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقانونّفرعّالقانونّا2ّ

كّليةّالحقوق،ّ  .103،ّص2006قسنطينة،
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 القائمة

عدد 
 الأصوات
الحاصلة 

 عليها

النسبة 
 المئوية

 الأصوات
 المعبر عناها

 المعامل 
 الانتخابي

 المبدئيالتوزيع 
 للمقاعد

 الأصوات
 المتبقية

توزيع 
المقاعد 
 المتبقية

1ّ150000ّ37,5ّالقائمةّ

350
0
0
0

ّ

350
0
0
0

/
39

ّّ=
8
9
75

ّ150000/8975ّ=ّ16ّ6400ّ(2)ّ01ّ
01ّّ(1)8ّ8200ّ=2ّ80000ّ20ّ80000/8975ّّّالقائمة
01ّّ(3)5ّ5125ّ=3ّ50000ّ12,5ّ50000/8975ّّّالقائمة
4ّ4100ّ00ّ=4ّ40000ّ10ّ50000/8975ّّّالقائمة
3ّ3075ّ00ّ=5ّ30000ّ7,5ّ30000/8975ّّّالقائمة
ّ/ّ/ّ/6ّ26000ّ6,5ّّالقائمة
ّ/ّ/ّ/7ّ24000ّ6ّّالقائمة

ّ

ّالمعاملّ ّإذّيحسب ّالنسبيّفيّالمجالسّالمحلية، ّالتمثيل ّنظام ّتطبيق كّيفية ّبوضوح ّالمثالّيبين إنّهذا
عنهاّالأصواتّالصحيحةّمطروحّمنهاّعددّالأصواتّالتيّحصلتّالانتخابيّبقسمةّعددّالأصواتّالمعبرّ

ّالقوائمّالتيّنالتّأقلّمنّالحدّالمطلوبّأيّ علىّعددّالمقاعدّالمخصصةّللدائرةّالانتخابية،ّّ%7عليها
كّلّقائمةّعلىّعددّمنّالمقادرّبقدرّعددّالمر اتّالتيّحصلتّفيهاّعلىّالمعاملّالانتخابي،ّ وبذلكّتحصل

لمتبقيةّإنّوجدتّفتوزعّحسبّطريقةّالباقيّالأقوى،ّويمنحّالمقعدّالأخيرّللمترشحّالأصغرّسناّأم اّالمقاعدّا
ّلهذهّ ّالجزائري ّالمشرع ّاعتماد ّأن ّفالمؤكد ّأكثر ّأو ّقائمتان ّعليها ّحصلت ّالتي ّالأصوات ّتتساوى عندما

كّانّعلىّحسابّ منّّ%7يثّاشترطّكثيراّمنها،ّحّّالتيّتتضررالأحزابّالصغيرةّوالقوائمّالحر ةّالطريقة،
كّماّأن ّإلغاءّأصواتّالأحزابّالتيّلمّ ّعنهاّللتمثيلّفيّالمجالسّالمحلية،ّهوّإقصاءّمباشرّلها، الأصواتّالمعبر 
ّالسابقّنلاحظّأنّ تتحصلّعلىّالنسبةّالمطلوبةّتستفيدّمنهّالأحزابّالكبيرةّبالدرجةّالأولى،ّففيّمثالنا

صوت24000ّّو26000ّمقابلّحصولهماّعلىّّ(ّلمّيتحصلاّعلىّأيّمقعد07(ّو)06الحزبانّ)
صوت،ّإضافةّلذلكّنجدّأن8975ّّلكلّمنهماّعلىّالتوالي،ّفيّحينّنجدّأنّالمعاملّالانتخابيّيساويّ

صوت8200ّّ(ّتستفيدّمنّمقعدّإضافيّلكلّقائمةّأصواتّمتبقيةّتقدرّبـ03ّ(ّو)01(ّو)02القوائمّ)
1ّ.صوتّعلىّالترتيب5125ّوأخيراّ

 

 
                                                           

 .103لرقمّرشيد،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
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 توزيعّالمقاعد:آلياتّ ثانيا:

ّالمعاملّالانتخابيّفيّالتوزيعّ ّباستعمالّطريقة ّتتمّإم ا ّالخطوة ّهذه توزيعّالمقاعدّعلىّالقوائمّالفائزة
ّالثانيةّّالمبدئيّللمقاعدّوطريقةّأكبرّالبواقيّأوّطريقةّأكبر ّالطريقة ّأم ا المتوسطاتّلتوزيعّالمقاعدّالمتبقية،

ّالمتوسطاتّوالتيّطبقتّبأساليب ّإلىّواضعهاّّهيّطريقة ّنسبة ّأسلوبّأوّطريقةّ"هوندت" ّأهم ها مختلفة
ّالفرنسيّ ّالرياضيات ّعالم ّمخترعها ّإلى ّنسبة ّليغو" ّ"سانت ّوأسلوب ّهوندت" ّ"فيكتور ّالبلجيكي العالم

1ّ."أندريهّسانتّليغو"،ّأوّطريقةّ"سانتّليغو"ّالمعدلةّتوزيعّالمقاعدّحسبّطرقّالمعاملّالانتخابي

  ّإلىّّللمقاعد:التوزيع المبدئي ّنسبة كّذلكّمعاملّ"هار" ّويسمى ّبالطرقّالتالية: ّالعملية تتمّهذه
(Le Quotient électoralّ:)2ّ
 الانتخابيّهوّحاصلّقسمةّالأصواتّطريقةّالمعاملّالانتخابي:ّالبريطانيّ"توماسّهار"ّوالمعامل .1

كّلّقائمةّالصحيحةّالمعبرّعنهاّفيّالدائرةّالانتخابيةّعلىّعددّالمقاعدّالمخصصةّللد ائرة،ّوتفوز
ّعلىّ ّالقائمة ّعليها ّحصلت ّالتي ّالصحيحة ّالأصوات ّقسمة ّحاصل ّيعادل ّالمقاعد ّمن بعدد

ّحسابّعددّالأصوات ّإلىّأن  ّالتيّحصلتّعليهاّّّالمعاملّالانتخابي،ّوتجدرّالإشارة الصحيحة
ففيّحالةّالقوائمّالمغلقةّأوّالانتخابّالتفضيلي3ّّ،كلّقائمةّيتغيرّحسبّطريقةّعرضّالمترشحين

ّعددّالأصواتّالصحيحةّالتيّحصلتّعليهاّقائمةّماّيساويّعددّالأوراقّالصحيحةّالتيّ فإن 
منحتّلهذهّالقائمة،ّأم اّفيّحالةّالمزجّبينّالقوائمّتكونّقاعدةّالحسابّمتوسطّالحسابّوهوّ

كّلّ ّمترشحّعلىّعددّالمترشحينّفيّالقائمة.حاصلّقسمةّمجموعّالأصواتّالتيّيحصلّعليها

نحصلّعلىّالمعاملّالانتخابيّعنّطريقةّقسمةّمجموعّالأصواتّالمعبرّعنهاّفيّالدائرةّالانتخابيةّعلىّ
ّعددّالمقاعدّالمخصصةّلهذهّالد ائرة.

كّانّعددّالأصواتّالمعبرّعنهاّ 6ّصوتاّوعددّالمقاعد300000ّّمثال:ّإذا

ّ.300000نتخابيّيكونّفإن ّالمعاملّالا500000ّ=6ّّ

                                                           
 .368،ّص2006الجزائريّبينّالقوةّوالضعف،ّمجلةّالاجتهادّالقضائي،ّبسكرة،ّالعددّالرابع،ّقوجيلّنبيلة،ّالقانونّالانتخابي1ّّ
القانون،ّجامعةّمنتوري،ّّمزيانيّفريدة،ّالمجالسّالشعبيةّالمحليةّفيّظلّنظامّالتعدديةّالسياسيةّفيّالتشريعّالجزائري،ّبحثّمقدمّلنيلّشهادةّدكتوراهّالدولةّفي2ّ

 .146،ّص2005قسنطينة،ّ
 .92،ّص2005-2004بيطامّأحمد،ّالاقتراعّالنسبيّوالتمثيليةّحالةّالجزائر،ّمذكرةّماجستير،ّجامعةّباتنة،3ّّ
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كّلّحزبّ كّلّحزبّسياسيّعلىّالمعاملّالانتخابي،ّويفوز نقسمّعددّالأصواتّالتيّحصلّعليها
ّبعددّمنّالمقاعدّبقدرّعددّالمراتّالتيّحصلّفيهاّعلىّالمعاملّالانتخابي.

ّ ّعلى ّ)أ( ّالحزب ّحل ّسياسية ّأحزاب ّأربعة ّالانتخابية ّالعملية ّدخلت ّيفوز100000ّّإذا صوتا
ّعلىّبمقعد 80000ّّينّحصلّالحزبّ)ب( ّيفوزّبمقعدّواحدّويبقىّله ّحصل30000ّّصوتا صوتا

ّصوتاّيفوزّبمقعدّواحد.50000ّالحزبّ)ج(ّعلىّ

ّصوت.45000ّويبقىّلهّّلاّشيءصوتا45000ّّحصلّالحزبّ)د(ّعلىّ

ّصوت.25000ّويبقىّلهّّلاّشيءصوت25000ّّحصلّالحزبّ)هـ(ّعلىّ

2. ّ ّالمقاعد ّتوزيع ّالشعبيّكيفية ّالمجلس ّلتشكيل ّالبلدية ّمستوى ّالانتخاباتّعلى ّتجرى الانتخابية:
ّالولاية ّمستوى ّبها ّتجري ّالتي ّالكيفية ّبذات ّأنّّالبلدي ّبل ّالولائي، ّالشعبي ّالمجلس لتشكيل

1ّ.انتخابّالمجلسينّيتمّفيّيومّواحد

(ّ ّللمادة ّبينّالقوائمّفإنه:ّ"توزعّالمقاعدّالمطلوبّش01ّ-12(ّمنّالقانونّالعضوي66ّوطبقا غلها
كّلّقائمةّمعّتطبيقّقاعدةّالباقيّالأقوى ّ.حسبّعددّالأصواتّالتيّتحصلتّعليها

(ّعلىّ%7لاّتؤخذّفيّالحسبان،ّعندّتوزيعّالمقاعد،ّالقوائمّالتيّلمّتحصلّعلىّنسبةّسبعةّفيّالمئةّ)
2ّ.الأقلّمنّالأصواتّالمعبرّعنها"

أنّتتجاوزهاّاللائحةّمنّأجلّأنّتستحقّالتمثيلّوفيّنفسّالسياقّهيّنصابّالأبعادّالتيّيقتضيّ
ّعنها ّالمعبر  ّبالأصوات ّوالمقصود ّأخرى، ّإلى ّدولة ّمن ّتختلف ّالنسبة ّوهذه ّالمنتخبة ّالمجالس مجموعّّفي
،ّوعلىّالأصواتّالصحيحةّالتيّالتزمّأصحابهاّبإبداءّرأيهمّفيّالقوائمّوتزكيةّأحدهمّطبقاّلماّأقرهّالقانون

ّالمادةّ)ذلكّلاّتعد ّأصواتاّ 01.3ّ-12(ّمنّالقانونّالعضوي52ّصحيحةّطبقاّلنص 

(ّ ّالمادة ّفي ّالمشرع ّعز ز ّبين67ّولقد ّقسمة ّعملية ّناتج ّبأنه ّالانتخابي ّالمعامل ّحساب كّيفية )
ّ.%7الأصواتّالمعبرّعنهاّفيكّلّدائرةّانتخابيةّناقصّعندّالاقتضاءّعددّالأصواتّالتيّلمّتحصدّ

ّ
                                                           

 .146مزيانيّفريدة،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
 المتعلقّبنظامّالانتخاب.01ّ-12(ّمنّالقانونّالعضوي66ّانظرّالمادةّ)2ّ
 .180،ّص2007شرّوالتوزيع،ّالجزائر،ّ،ّجسورّللن2عمارّبوضياف،ّالوجيزّفيّالقانونّالإداري،ّط3ّ
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ّبالطريقةّالتالية:ّأماّعنّتوزيعّالمقاعدّفيتمّ-

كّلّقائمةّعلىّعددّالمقاعدّبقدرّعددّ ّبيناّسابقاّتحصل كّما بعدّتحديدّالمعاملّالانتخابيّوحسابه
ّالمراتّالتيّحصلتّفيهاّعلىّالمعاملّالانتخابي.

ّمثال:

 ّ:صوت.5000ّعددّالأصواتّالمعبرّعنها 

 ّ:مقاعد.07ّعددّالمقاعدّالمطلوبّشغلها 

 ّ:كّماّيلي:05ّعددّالمقاعدّالمتنافسة ّقوائمّموزعة
ّقوائمّحزبية.03ّ .1
ّقائمتينّللأحرار. .2

ّوهذاّطبقاّللعمليةّالتالية:ّ%7أولّعمليةّينبغيّالقيامّبهاّهيّحسابّنسبةّ

(07 عدد المقاعد 𝑋 5000 الأصوات المعبر عنها)صوتّ=350ّّ

100
ّ

 1حصيلة عملية الإحصاء: 

 عدد الأصوات الحزب/قائمة حرة
ّصوت1550ّّأ

ّصوت1550ّّب
ّصوت1415ّّج
ّصوت250ّّد
ّصوت235ّّهـ

ّذلكّ ّالثلاثّالباقية ّعلىّالقوائم ّالمنافسة ّمحرومتانّمنّالترتيبّوتقتصر ّوهـ نلاحظّأنّالقائمتينّد
ّصوت.350ّلأنهاّحصلتّعلىّأقل ّمنّ

ّ

                                                           
،2006ّّالجزائر،ّ،12ية،ّالعددّإسماعيلّلعبادي،ّأثرّالنظامّالانتخابيّفيّتشكيلّالمجالسّالمحليةّفيّالجزائرّفيّظلّالتعدديةّالحزبية،ّالمجلةّالعربيةّللعلومّالسياس1ّ

 .80ص



 تكوين المجالس المحلية: أثر النظام الانتخابي في ثانيالفصل ال

 

 

54 

ّ

ّثمّنقومّبإحصاءّالأصواتّالمعبرّعنهاّوذلكّبإجراءّالعمليةّالتالية:

ّمجموعّأصواتّالقوائمّالمحرومةّوهناّهيّدّوهـ.ّ–عددّالأصواتّالمعبرّعنهاّ

ّالجديد4515ّّ(ّصوتّ=235ّ+250)ّ–صوت5000ّّ ّالأصواتّالمعبرّعنها ّعدد صوتّ*
ّصوت.4515ّهو:ّ

كّماّرأيناّحاصلّقسمةّعددّالأصواتّالمعبرّعنهاّعلىّ ثمّننتقلّإلىّحسابّالمعاملّالانتخابيّوهو
صوت،ّوكلّقائمةّمتنافسة645ّّ=4515ّّ/7ّّالانتخابيّ=ّّعددّالمقاعدّالمطلوبّشغلهاّبمعنى:ّالمعامل

ّبازديادّالرصيدّالذيّيشكلّالرصيدّالانتخابيّوبالرجوع إلىّالجدولّّحصلتّعلىّمقعدّوتتزايدّمقاعدها
كّماّيلي:ّ 1ّالسابقّتكونّالنتيجة

 ّ:)صوت.260ّمقاعدّويبقىّفيّرصيدها2ّّ=1550ّّ/260ّّالقائمةّ)أ 

 ّ:)صوت.260ّمقاعدّويبقىّفيّرصيدها2ّّ=1550ّّ/260ّّالقائمةّ)ب 

 ّ:)ّصوت.125ّمقاعدّويبقىّفيّرصيدها2ّّ=1415ّّ/260ّّالقائمةّ)ج

كّلّقائمةّنلاحظّأنّمجموعهاّ ّيعنيّأنهّبقيّمقعد6ّّوبجمعّالمقاعدّالتيّتحصلتّعليها مقاعدّمما
المتبقيّوالأقوىّسواءّّيؤولّللرصيد012ّ-12(ّمنّالقانونّالعضوي68ّواحدّوالمقعدّالمتبقيّطبقاّللمادةّ)

كلاهماّّّبوّأبالنسبةّللقوائمّالفائزةّبمقاعد،ّأوّغيرّفائزةّوفيّالمثالّالتطبيقيّالرصيدّمتساويّفيّالقائمةّ
ّ ّمتبقيّقدره ّرصيد ّ"يمنحّالمقعد260ّّحصلّعلى ّفإنه: ّمنّنفسّالمادة ّالثانية ّللفقرة ّوتكريسا صوت.

ّسن ّ ّمعد ل ّيكون ّالتي ّللقائمة ّأكثر ّأو ّقائمتان ّعليها ّحصلت ّالتي ّالأصوات ّتتساوى ّعندما الأخير
ّمرشحيهاّهوّالأصغر".

ّا ّالأصوات ّعدد ّمجموع ّالوطني: ّأو ّالقومي ّالمعامل ّفيّطريقة ّالانتخابية ّالد وائر ّجميع ّفي لصحيحة
الدولةّعلىّعددّالمقاعدّالمطلوبّشغلها،ّويكونّلكلّقائمةّعددّمنّالمقاعدّيساويّعددّمراتّالحاصلّ

ّتتميز ّالطريقة ّهذه ّأن ّغير ّالنتائجّّالوطني، ّعلى ّالحصول ّيتطلب ّوالذي ّالوطني ّالمعامل ّتحديد بصعوبة

                                                           
 .44لرقمّرشيد،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
 .01-12منّالقانونّالعضوي68ّّالمادة2ّّ
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ّه ّفي ّطويلة ّمد ة ّيتطلب ّمما ّالحالةالنهائية، ّ)ّذه ّطريق ّعن ّليحدد ّالمشرع  Le nombreيتدخل

Uniforme).1ّ

ّالدائرةّّالرقم الموحّد: ّفي ّبمقعد ّللفوز ّعليها ّالحصول ّالواجب ّالأصوات ّعدد ّهو ّما القانون
كّلّقائمةّعلىّعددّمنّالمقاعدّبقدرّماّتتضمنهّالأصواتّالصحيحةّ الانتخابية،ّووفقّهذهّالطريقةّتحصل

ّالتيّحصلتّعليهاّمنّهذاّالرقم.

ّشّتوزيع البقايا: ّالأكثر ّوهي ّالانتخابي ّالمعامل ّطريقة ّاستخدام ّالتمثيلّعند كّان ّإذا ّخاصة يوعا
كّيفيةّتوزيعّالبقايا،ّ ّالمشكلةّالتيّتطرحّفيّهذهّالحالةّهي النسبيّيطبقّعلىّمستوىّالد وائرّالانتخابية،ّفإن 
ّالمتوسطّ ّالباقيّالأقوىّوطريقة ّطريقة ّطريقتينّرئيسيتينّوهما: ّباستخدام ّالتغلبّعليها ّتم  ّالإشكالية هذه

ّ)المعدل(ّالأقوى.

ّيتمّعلىّالقوائمّي الأقوى:طريقة الباق (1 ّتوزيعّالمقاعدّالمتبقية ّفإن  ّالطريقة الانتخابيةّّحسبّهذه
ّالحالّبعدّالتوزيعّالمبدئيّللمقاعدّوفقّ ّبطبيعة ّوهذا ّأكبرّعددّمنّالأصواتّالمتبقية، التيّلديها

برّعنهاّفيهاّانتخابيةّعددّالأصواتّالمعّفإذاّأخذناّعلىّسبيلّالمثالّدائرة2ّ.طريقةّالمعاملّالانتخابي
مقاعدّتتنافسّعليهاّالقوائم05ّّصوت،ّوعددّالمقاعدّالمخصصةّلهذهّالدائرةّهو80000ّّهوّ

ّ)أ( ّالحزب ّ)هـ( ّ)د(، ّ)ج(، ّ)ب(، ّّ)أ(، ّعلى 27000ّّحصل ّعلى ّو)ب( 23000ّصوت
ّ ّحصل 41ّّو)ج( 15000ّّعلى ّعلى ّ)د( ّحصل ّبينما ّعلى7600ّّصوت، ّو)هـ( صوت

ّصوت.7400ّ

ّ:80000المعاملّالانتخابيّهوّففيّهذاّالمثالّفإن ّ

ّالأصواتّالتي16000ّ ّمنّالمقاعدّيساويّحاصلّقسمة ّعلىّعدد كّلّقائمة ّوبالتاليّتتحصل ،
ّتحصلتّعليهاّعلىّالمعاملّالانتخابي.

كّيفيةّتطبيقّطريقةّالباقيّالأقوىّوهيّأنّتتحصلّالقائمتانّ)أ(ّو)ب( علىّمقعدّّونوضحّفيّالمثال
ّ ّوتتبقي ّمنهما ّمنّّمقاعد03ّلكل ّعدد ّأكبر ّلها ّالتي ّالأحزاب ّعلى ّتوزع ّالمقاعد ّهذه ّموزعة، غير

ّ ّالحزبّ)ب( ّهذا ّوهيّفيّمثالنا ّالأصواتّالمتبقيةّحسبّالترتيبّالتنازلي، صوتّمتبقيّثم15000ّّبـ
كّماّيلي:7600ّّبـّصوتّمتبقيّوأخيراّالحزبّ)د(11000ّّبـّالحزبّ)أ(ّ صوت،ّلتصبحّالنتيجةّالنهائية

                                                           
 .146مزيانيّفريدة،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ

 .45لرقمّرشيد،ّالمرجعّالسابق،ّص2ّ
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دين،ّوالأحزابّ)ب(ّو)ج(ّو)د(ّبمقعدّلكلّمنهم.ّإنّهذهّالطريقةّمعابةّولاّتحققّالعدالةّالحزبّ)أ(ّبمقع
23000ّبـّبينّالأحزابّإذّتشجعّالأحزابّالصغيرةّعلىّحسابّالأحزابّالكبيرة،ّفمثلاّالحزبّ)ب(ّ

صوتّوهذا7600ّّصوتّتحصلّعلىّمقعدّواحدّمثلهّمثلّالحزبّ)د(ّالذيّتحصلّعلىّمقعدّمقابلّ
ّالمشرعّالجزائريّرغمّال فارقّالكبيرّبينهماّفيّعددّالأصوات،ّرغمّالانتقاداتّالموجهةّلهذهّالطريقةّإلاّأن 

ّ ّسنة ّمنذ ّوالمحلية ّالتشريعية ّالانتخابات ّفي ّمركز1997ّّطبقها ّتقوية ّإلى ّذلك ّخلال ّمن ّيسعى وكأنه
1ّ.الأحزابّالصغيرةّعلىّحسابّالأحزابّالكبيرة

ّّالأقوى:طريقة المعدل )المتوسط(  (2 ّنتائج ّإلى ّالطريقة ّهذه ّأكبرّتؤدي ّطريقة ّنتائج ّمن قريبة
كّانتّأكثرّدقةّوأقربّإلىّتحقيقّالتناسبّبينّعددّالمقاعدّالتيّتفوزّبهاّقائمةّمعينةّ البواقيّوإن
ّالتيّ ّالقوائم ّعلى ّالمتبقية ّالمقاعد ّتوزيع ّيتم ّالطريقة ّهذه ّووفق ّعليها، ّالحاصلة ّالأصوات وعدد

ّبقسمةّعددّالأصواتّالتيّتحصلتّلّالأقوىحصلتّعلىّالمعد كّلّقائمة ،ّونحصلّعلىّمعدل
عليهاّالقائمةّعلىّعددّالمقاعدّالمبدئيةّالتيّحصلتّعليهاّمضافاّإليهاّمقعدّالافتراضيّوذلكّوفقّ

ّالصيغةّالتالية:

عدد الأصوات الصحيحة لكل دائرةمعدلّالقائمةّ=ّ
ّعدد المقاعد التي حصلت عليها+مقعد افتراضي

ّمعدلّالقائمةّ=ّالمعاملّالانتخابيّالعددّالمبدئيّللمقاعدّالأصواتّالمتبقيةّتوزيعّالمقاعدّالمتبقية.

 الأصوات المتبقية التوزيع المبدئي للمقاعد المعامل الانتخابي الحزب
توزيع المقاعد 

 المتبقية
 أ

16000ّ

27000/16000ّّ=1ّ11000ّ(2)ّ1ّ
1ّ7000ّ0ّ=23000/16000ّّ ب
1ّّ(1)0ّ15000ّ=15000/16000ّّ ج
1ّّ(3)0ّ7600ّ=7600/16000ّّ د
0ّ7400ّ0ّ=7400/16000ّّ هـ

ّ

2ّالمقعدّللقائمةّالتيّتحصلّعلىّأكبرّالمعدلات،ّثمّتتبعّنفسّالطريقةّبالنسبةّللمقاعدّالمتبقيةّّويمنح
                                                           

 .44لرقمّرشيد،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
 48لرقمّرشيد،ّالمرجعّنفسه،2ّّ
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كّماّيلي:ّ يبينّتطبيقّطريقةّالمعدلّوعندّالعودةّللمثالّالسابقّيكونّتوزيعّالمقاعدّوفقاّلهذهّالطريقة
ّالأقوى.

التوزيعّالمبدئيّّعددّالأصواتّالحزب
ّللمقاعد

توزيعّالمقاعدّّالمقاعدّالمتبقية
ّالمتبقية

ّالنتيجةّالنهائية

27000ّ1ّ3ّ1ّ2ّّأ
23000ّ1ّ3ّ1ّ2ّّب
15000ّ0ّ3ّ1ّ1ّّد
7600ّ0ّ3ّ0ّ0ّّج
7400ّ0ّ3ّ0ّ0ّّهـ

هذاّالجدولّفإنّالحزبّالذيّلهّأقوىّمعدلّهوّالحزبّ)ج(ّويليهّ)أ(ّثمّالحزبّ)ب(،ّهذهّّفحسب
كّانتّمنّنصيبّ الأحزابّالثلاثةّتوزعّعليهّالمقاعدّالثلاثةّالمتبقية،ّويتضحّجلياّأنّالمقاعدّالثلاثةّالمتبقية

ّّحزبّصغيرّوهوّالحزبّ)د(الأحزابّالكبيرة،ّبينماّعندّتطبيقّطريقةّالباقيّالأقوىّعادّأحدّالمقاعدّإلى
1ّ.وحرمّالحزبّالكبيرّنسبياّالحزبّ)ب(ّمنّمقعدّإضافي

ّالمعدلّالأقوىّتفيدّالأحزابّالكبرى،ّ ّأنّطريقة ّالسابقة ّالقولّمنّخلالّالأمثلة فيّالمقابلّيمكننا
المختلفةّوالواقعّّوطريقةّأكبرّالبواقيّتفيدّالأحزابّالصغرى،ّوهوّماّأك دتهّالتجربةّالطويلةّوالإحصائيات

إنهّسواءّطبقتّطريقةّأكبرّالبواقي،ّأوّطريقةّالمعدلّالأقوىّفهماّيؤد يانّإلىّتمثيلّنسبيّتقريبيّولاّيصلانّ
ّالفقهّالدستوريّيميلّإلىّ ّأن  إلىّتمثيلّدقيقّيتناسبّفيهّعددّالمقاعدّمعّعددّالأصواتّالمحصلّعليها،ّإلا 

ّ.اعتبارّطريقةّالمعدلّالأقوىّهيّالأفضل

ّالطرقّ (3 ّعن ّالمبدأ ّحيث ّمن ّتختلف ّلا ّالفائزة ّالقوائم ّعلى ّالمقاعد ّتوزيع ّعملية ّإن  ّأخرى: طرق
ّالباقيّ ّفيّالتوزيعّالمبدئيّللمقاعد.ّوطريقة ّوالتيّتعتمدّعلىّالمعاملّالانتخابيّلها المعروضةّسابقا

المعاملّالانتخابيّالأقوىّأوّالمتوسطّالأقوىّفيّتوزيعّالمقاعدّالمتبقية،ّلكنّالاختلافّيكمنّفيّ
ّالمرات ّمن ّالعديد ّتعديله ّتم  ّحيث ّذاته، ّهذاّبحد  ّيحسب ّبيشوف" ّ"إدوارد ّمعامل ّنجد ّفمثلا ،

المعاملّبقسمةّعددّالأصواتّالصحيحةّفيّالدائرةّالانتخابيةّعلىّعددّالمقاعدّالمخصصةّللدائرةّ
كّماّنجدّمعاملّ"امبريالي"ّ) والذيّيحسبّبقسمةّّ(Impérrieliالانتخابيةّمضافاّإليهاّواحد،

عددّالأصواتّالصحيحةّفيّالدائرةّالانتخابيةّعلىّعددّالمقاعدّمضافاّإليهاّاثنانّوعندّاستخدامّ

                                                           
 .23حاجيّسفيان،ّمرجعّسابق،ّص1ّ
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هذهّالطرقّيتمّالمقاعدّالمبدئيةّعلىّالقوائمّالفائزة،ّثم ّبعدّذلكّتوزيعّالمقاعدّالمتبقيةّوفقّإحدىّ
1ّ.الطرقّالمبنيةّسابقا

  المرأة في المجالس المنتخبة:التمثيل النسبي وتوسيع حظوظ 

ّالنسائيةّضمنّدستورّ ّالمشرعّالجزائريّنظامّالكوتا المعدلّوالمتمم،ّثمّفصلّذلكّوفقا1996ّّتبنى 
كّيفيات12/01/2013ّالصادرّبتاريخ12/03ّّللقانونّالعضويّرقمّ ،ّالذيّعملّمنّخلالهّعلىّتحديد

ّ(03-12منّالقانونّالعضوي1ّّالدستورّ)المادةّّتوسيعّحظوظّالمرأةّفيّالمجالسّالمنتخبة،ّتطبيقاّلأحكام
التيّنصتّعلىّأنه:ّ"يجب03ّّ-12منّالقانونّالعضوي2ّّمعّإضفاءّالصفةّالإلزاميةّحسبّنصّالمادةّ

ّعنّ ّسياسية، ّأحزاب ّعد ة ّأو ّحزب ّمن ّمقدمة ّأو ّحر ة ّترشيحات، ّقائمة كّل ّفي ّالنساء ّعدد ّيقل ألا
2ّلمتنافسّعليها:ّالنسبّالمحددةّأدناهّبحسبّعددّالمقاعدّا

ّانتخاباتّالمجالسّالولائية:ّأوّلا:

 30%ّّمقعدا.47ّو43ّو39ّو35ّعندماّيكونّعددّالمقاعد 

 35%ّّّمقعدا.55ّإلى51ّّعندماّيكونّعددّالمقاعد

ّانتخاباتّالمجالسّالشعبيةّالبلدية:ّثانيا:

 30%ّّفيّالمجالسّالشعبيةّالبلديةّالموجودةّبمقراتّالد وائر،ّوبالبلدياتّالتيّيزيدّعددّسكانهاّعن
ّنسمة.20000ّ

مم اّيجبّالإشارةّإليهّوبحسبّالتطبيقّالعلميّللنسبّالموضحةّأعلاهّمنّخلالّالانتخاباتّالماضيةّ
التشريعية،ّفإن هّفيّحالةّحصولّالحزبّعنّصوتينّيجبّأنّيكونّأحدهماّمنّنصيبّامرأة،ّمهماّّّخاصة

ّكانتّترتيبهاّفيّقائمةّالترشيحات،ّوهذاّماّيزيدّفيّإيضاحّسياسةّالدولةّالمنتهجةّفيّهذاّالصدد.

ّ ّرقم ّالعضوي ّالقانون ّدور ّفإن  ّالمقابل ّفي ّا12-03ّ* ّبالمجالس ّالمرأة ّتواجد ّفاعلية ّيتمّفي لمنتخبة
كّذلكّبضرورةّ بتحديدّنسبةّتواجدهاّبقوائمّالترشحّلانتخابّالمجلسّالشعبيّالولائيّوالبلدي،ّفإنهّاهتم

كّلّقائمةّمعّضرورةّتخصيصّالنسبّالمحددةّّتوزيع عددّالمقاعدّبحسبّعددّالأصواتّالتيّتتحصلّعليها

                                                           
 .148مزيانيّفريدة،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
 .22،ّص2009،ّالجزائر،ّمارس22ّتمثيلّالنساءّفيّالبرلمانّالجزائري،ّمجلةّالفكرّالبرلمان،ّالعددّفطيمةّالزهراءّساي،2ّّ
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أسمائهنّفيّالقوائمّالفائزة،ّواستخلافكّلّقانوناّللنساءّوالمشارّلهاّأعلاهّوجوباّللمترشحاتّبحسبّترتيبّ
1ّ.عضوّمنتخبّبعضوّآخرّمنّنفسّجنسه

ّالمشرعّالجزائريّفيّتخصيصهّنسبةّتواجدّالنساءّبالمجالسّالمنتخبةّقدّوقفّ وعليهّتقتضبّالإشارةّأن 
إلىّّللانتخاباتّالنيابيةّدونّالنظرّتحجرّنسبةّمعينةّللنساءّفيّقوائمّالترشحّموقفاّوسطاّبينّالقوانينّالتي

ّنسبةّ ّإلى ّالنظر ّدون ّالمنتخبة ّالمجالس ّفي ّالمرأة ّتواجد ّنسبة ّعلى ّتنص ّالتي ّالقوانين ّوبين ّفوزهن، ضمان
ّبقوائم ّالمرأة ّتواجد ّنصّعلىّنسبة ّوذلكّبأنه ّعلىّنسبةّّتواجدهنّبقوائمّالترشح، الترشحّبجانبّنصه

ّتواجدهاّبالمجالسّالمنتخبة،ّوبذلكّيحققّضماناتّأكثرّفعاليةّلمشاركةّالمرأةّبهذهّالمجالس.

ّالنسائيةّبنصّالدستور،ّّ كّانّالكثيرّمنّالدولّفيّالعالمّيفرضّنظامّ)الكوتا( ومنّجانبّآخرّإذا
ّا ّأنّالعديدّمنهاّنصّعليهاّفيّقوانينّالانتخاباتّفإن  ّوذلكّمنّخلالّكما ّمغايرا لمشرعّالجزائريّنهجا

ّالمرأة ّتمثيل ّلنسبة ّالذيّاكتفىّّتحديده ّلاّبموجبّنصّالدستور ّبموجبّقانونّعضوي، بالمجالسّالمنتخبة
ّمحيلاّتحديدّذلكّعلىّقانونّ ّتمثيلها ّبالمجالسّالمنتخبةّدونّتحديدّنسبة بالنصّعلىّتوسيعّحظوظّالمرأة

2ّ.عضوي
 

ّ

  

                                                           
 .12/01/2012المؤر خّفي03ّّ-12منّالقانونّالعضويّرقم04ّّانظرّالمادة1ّّ
 .27حاجيّسفيان،ّمرجعّسابق،ّص2ّ
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 :ونوابه المجلس الشعبي البلديرئيس : ثانيالمطلب ال

سيرّالمجلسّالشعبيّالبلديّيعملّنوابهّعلىّانتخابّرئيسّيتولىّإدارةّمصالحّالبلديةّلضمانّحسنّ
ّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّونوابهّّوعليه ّمهام ّانتخابّوانتهاء ّالمطلبّلكيفية سنحاولّالتطرقّفيّهذا

ّ(.2ّ)الفرعّ(،ّثمّنتطرقّإلىّمختلفّصلاحياتهّفي1)الفرعّ

 :انتخاب وانتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابهالفرع الأول: 

 رئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّونوابه:انتخابّ أولا:

10ّ-11(ّمنّالقانونّالبلديّرقم65ّتماشياّمعّالنظامّالتأسيسيّالتعددي،ّفإن هّطبقاّلأحكامّالماد ةّ)
ّالبلديّمتصدرّالقائمةّالتيّتحصلتّعلىّأغلبيةّأصواتّالناخبين.فإنه:ّ"يعلنّرئيساّللمجلسّالشعبيّ

1ّّ."وفيّحالةّتساويّالأصواتّيعلنّرئيساّالمرشحةّأوّالمرشحّالأصغرّسنا

كّانّمنّضمنّحزمةّالقوانين01ّّ-12إلاّأنّصدورّالقانونّالعضويّ المتعلقّبنظامّالانتخاباتّوالذي
ّوالمحتويةّعلىّسبعّفقراتّعلىّماّيلي:(80ّالتيّشكلتّالإصلاحاتّنصّفيّمادتهّ)

(ّ ّعشر ّالخمسة ّالأيام ّغضون ّالشعبي15ّ"في ّالمجلس ّينتخب ّالانتخابات، ّنتائج ّلإعلان ّالموالية )
ّخابية.ّأعضائهّرئيساّلهّللعهدةّالانتالبلديّمنّبين

ّالمطلقةّللمقاعد.يقدمّالمترشحّلانتخابّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّمنّالقائمةّالحائزةّعلىّالأغلبيةّ

فيّحالةّعدمّحصولّأيّقائمةّعلىّالأغلبيةّالمطلقةّللمقاعدّيمكنّللقوائمّالحائزةّعلىّخمسةّوثلاثينّ
ّعلىّالأقل ّمنّالمقاعدّتقديمّمرشح.(ّ%35فيّالمئةّ)

ّالانتخاب ّالأغلبيةّّيكون ّعلى ّتحصل ّالذي ّالمترشح ّالبلدي ّالشعبي ّللمجلس ّرئيسا ّويعلن سريا،
ّات.المطلقةّللأصوّ

                                                           
ّالتيّنالتّأغلبيةّالمقاعدّعضواّمنّبينهمّرئيساّللمجلسّالشعبي".نصت:ّ"يعينّأعضاءّالقائمة1990ّّمنّالقانونّالبلديّلسنة48/1ّّالمادة1ّّ
نصتّعلىّأن ه:ّ"إذاّلمّيحصلّأيّمرشحّفيّنهايةّأولّدورةّمنّالاقتراعّعلىّالأغلبيةّالمطلقةّيجريّفي1967ّّمنّالقانونّالبلديّلسنة117ّّجاءتّالمادةّّ-

 لأصواتّيصرحّبانتخابّالمرشحّالأكبرّسنا"اقتراعّثانّمعّاعتبارّالأغلبيةّالنسبية.ّوفيّحالةّتساويّا
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المطلقةّللأصواتّبينّالمترشحينّالحائزينّعلىّالمرتبةّّولّأيّمرشحّعلىّالأغلبيةصفيّحالةّعدمّح
(ّساعةّالموالية،ّويعنيّفائزاّالمترشحّالمتحصلّعلى48ّالأولىّوالثانية،ّيجريّدورتانّخلالّالثمانيّوالأربعينّ)

ّأغلبيةّالأصوات.

ّفائزاّالمترشحّالأصغرّسنا.فيّحالةّتساويّالأصواتّالمحصلّعليها،ّيعنىّ

كّبيرّفقهيّوسياسيّحولّالقانونّالواجبّالتطبيقّأثناءّتجديدّالمجالسّ يجبّالتنويهّأنهّقدّثارّجدل
المتضمن01ّّ-12أمّيطب قّالقانونّالعضويّرقم10ّّ-11الشعبيةّالبلدية،ّبمعنىّهلّيطبقّالقانونّالبلديّرقمّ

ّالعضوي؟منّالقانونّنظامّالانتخاباتّعلىّأساسّأنّالقانونّأسمىّ

ّمنّ ّالعديد ّفي ّالبسيطة ّالأغلبية ّعلى ّتحصلت ّالتي ّتلك ّوخاصة ّالأحزاب، ّبعض ّثائرة ّثارت لقد
01ّ-12المجالسّالشعبيةّالبلديةّعندماّلجأتّوزارةّالداخليةّوالجماعاتّالمحليةّإلىّتفضيلّتطبيقّالقانونّرقمّ

ّالمتضمنّنظامّالانتخابات.

ّوالس ّالفقهي ّالتجاذب ّهذا ّفقدّوسط ّأعلاه ّالمذكور ّالانتخابات ّقانون ّتطبيق ّإلى ّواللجوء ياسي،
وقدّانعكسّذلكّسلباّعلىّالكثيرّمنّّحزبّالأغلبيةّرئاسةّالعديدّمنّالمجالسّالشعبيةّبسببّالتحالفات

ّالمجالسّالشعبيةّالبلديةّمماّجعلهاّتعيشّانسدادّلفترةّطويلة،ّجعلتّالكثيرّمنهاّيفتقدّمصداقيةّناخبيه.

ّنف ّالبلديةّوفي ّالتنفيذية ّالهيئة ّيشكلون ّومساعديه ّالبلدي ّالشعبي ّالمجلس ّرئيس كّان ّقد ّالسياق س
10ّ-11منّالقانونّالبلديّرقم69ّّفيّحينّنصتّالمادة1990ّّمنّقانونّالبلديةّلسنة87ّّحسبّالمادةّ

1ّاّيأتي:ّعلىّأن ه:ّ"يساعدّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّنائبانّأوّعد ةّنوابّالرئيسّيكونّعددهمكّم

 (ّ2نائبان(ّ ّللبلدياتّذاتّالمجلسّالشعبيّالبلديّالمتكونّمنّسبعة ّبالنسبة إلىّتسعةّّ(7(
 (ّمقاعد.9)

 (ّّللبلدياتّذاتّالمجلسّالشعبيّالبلديّالمتكونّمنّأحدّعشرّ)3ثلاثة (11ّ(ّنوابّبالنسبة
 مقعدا...

 (ّّنوابّبالنسبةّللبلدياتّذاتّالمجلسّالشعبيّالبلديّالمتكون4أربع)ّ(ّ15ّمنّخمسةّعشر)
 مقعدا...

                                                           
كّانّعددّالنوابّبقيّيتراوحّماّبين1ّّ أصبحّيتراوحّّ-كماّسبقّأنّرأينا–نواب،ّفإنهّبقيّعددّالنوابّثابتاّلكنّعددّأعضاءّالمجلسّالشعبي6ّّنوابّإلى2ّّإذا

 عضوا.43ّعضواّإلى13ّّبينّ
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 (ّ ّنوابّبالنسبة5خمسة ّوعشرينّّ( للبلدياتّذاتّالمجلسّالشعبيّالبلديّالمتكونّمنّثلاثة
 (ّمقعدا...23)

 (ّّنوابّبالنسبةّللبلدياتّذاتّالمجلسّالشعبيّالبلديّالمتكون6ستة)ّ(ّ33ّمنّثلاثةّوثلاثين)
ّمقعدا"

(ّمنّالقانونّالبلدي70ّنصتّعليهاّالفقرةّالأولىّالمادةّ)والكيفيةّالتيّيختارّبهاّنوابّالرئيس،ّفقدّ
ّالمنتخبينّالذينّاختارهمّلشغل10ّّ-11رقمّ ّفيها:ّ"يعرضّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّقائمة حيثّجاء

يوماّعلىّالأكثرّالتيّتليّتنصيبهّللمصادقةّعليهاّبالأغلبية15ّّوظائفّنوابّالرئيس،ّخلالّالخمسةّعشرّ
1ّ"ّ(69لشعبيّالبلديّفيّحدودّماّتنصّعليهاّالمادةّ)المطلقةّللمجلسّا

 انتهاءّمهامّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّونوابه: ثانيا:

كّالوفاةّ تجدرّالإشارةّأنهّإضافةّإلىّالأسبابّالتيّتنتهيّبهاّمهامّباقيّأعضاءّالمجلسّالشعبيّالبلدي
ّالمحددةّبخمسّسنوات،ّوالاستقالةّ ّالنيابية ّالعهدة ّالقانونّالبلديّوانتهاءّمدة ّوالإقصاءّفقدّأورد والإقالة

ّ.أحكاماّخاصةّبإنهاءّمهامّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلدي

ّإعلانالاستقالة:  (1 ّالبلدي ّالشعبي ّالمجلس ّرئيس ّعلى ّالشعبيّّيتعين ّالمجلس ّأعضاء ّأمام استقالته
البلدي،ّوتبتّهذهّالاستقالةّعنّطريقّمداولةّترسلّإلىّواليّالولايةّوتصبحّهذهّالاستقالةّساريةّ

ّالمفعولّابتداءّمنّتاريخّاستلامهاّمنّالوالي.

ّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّبمق ّتثبيتّاستقالة ّالمتضمنة ّالمداولة رّولإشهارّذلكّيجبّإلصاقّهذه
2ّ.البلدية

يعتبرّفيّحالّتخلّعنّالمنصب10ّّ-11منّالقانون75ّّحسبّنصّالمادةّّالتخلي عن المنصب: (2
رئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّالذيّيتغيبّغياباّغيرّمبررّلأكثرّمنّشهر،ّويجبّأنّيعلىّذلكّمنّ

ّطرفّالمجلسّالشعبيّالبلدي.

                                                           
ّ.06إلى02ّّكيفيةّتحديدّعددّالنوابّمن69ّّّبينتّالمادة1ّّ
"ينتخبّالمجلسّالشعبيّالبلديّمنّبينّأعضاءهّرئيساّونائبيّرئيسّأوّأكثر1967ّّمنّالقانونّالبلديّلسنة116ّّفيّعهدّالحزبّالواحدّوحسبّالمادةّّ-

 سريّوالأغلبيةّالمطلقة".تتكونّمنهمّالهيئةّالتنفيذيةّالبلديةّوينتخبّهؤلاءّالأعضاءّبالاقتراعّال
 .10-11منّالقانونّالبلديّرقم73ّّراجعّالمادة2ّّ
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(ّيوماّمنّغياب40ّأعلاهّأنهّ"فيّحالةّانقضاءّأربعينّ)ّوقدّجاءّفيّالفقرةّالثانيةّمنّالمادةّالمذكورة
ّهذاّ ّلإثبات ّبجمعه ّالوالي ّيقوم ّاستثنائية ّجلسة ّفي ّالمجلس ّيجتمع ّأن ّدون ّالبلدي ّالشعبي ّالمجلس رئيس

ّالغياب.

وفيّهذهّالحالةّوقبلّتعويضّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلدي،ّيجبّاستخلافهّبنائبّرئيسّمنّنوابه،ّثمّ
من65ّّوالأشكالّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّّلسّبانتخابّرئيسّللمجلسّطبقاّللشروطيقومّأعضاءّالمج

ّالمشارّإليهاّأعلاه".10ّ-11القانونّ

كّر سّالقانونّالبلديّلسنةّ آليةّسحبّالثقة،ّمنّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلدي1990ّّفيّالمقابلّقد
س،ّوقدّلقيتّهذهّالمادةّانتقاداتّشديدةّحيثّّعنّطريقّاقتراعّعلنيّبعدمّالثقةّوبأغلبيةّثلثيّأعضاءّالمجل

لم10ّّ-11كثيراّماّتسببتّفيّعدمّاستقرارّالمجالسّالشعبيةّالبلديةّالشيءّالذيّجعلّالقانونّالبلديّرقمّ
ّفيّسحبّالثقةّمنّرئيسّالمجلس.ّينصّعلىّهذاّالإجراءّالمتمثل

فاةّأوّالاستقالةّأوّالإقصاءّوقدّأماّبالنسبةّلانتهاءّعضويةّأحدّنوابّالرئيس،ّفقدّيكونّذلكّبالوّ
ّاستخلافّالنائبّيكونّ كّانتّالحالةّفإن  من70ّّوفقاّللفقرةّالثانيةّمنّالمادةّيصبحّممنوعاّقانونا،ّومهما

استخلافّنائبّالرئيسّالمتوفيّأوّالمستقيلّأوّالمقصىّأوّّالتيّتنصّعلىّأنهّيتم10ّ-11القانونّالبلديّ
الممنوعّقانوناّحسبّنفسّالأشكالّأيّيقومّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّبعرضّالمنتخبّالذيّاختارهّ

1ّبالأغلبيةّالمطلقةّّلشغلّوظيفةّنائبّرئيسّللمصادقةّعليه

 الفرع الثاني: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي:

يسّالمجلسّالشعبيّالبلديّاختصاصاتّومهامّعديدةّومتنوعة،ّمنهاّماّيقومّبهاّباعتبارهّممثلاّيمارسّرئ
ّومنها ّالبلدي، ّالشعبي ّللمجلس ّتنفيذية ّهيئة ّباعتباره ّإليه ّيعود ّما ّالصلاحيات ّهذه ّومن ماّّللبلدية،

ّيمارسهاّباعتبارهّممثلاّللدولة.

 :باعتبارهّممثلاّللبلديةّالمجلسّالشعبيّالبلديّصلاحياتّرئيس: أولا

كّانتّالبلدية كجماعةّإقليمية،ّتتمتعّبالشخصيةّالمعنويةّوتحتاجّإلىّمنّيعبرّعنّإرادتها،ّفقدّأسندّّّلما
،77ّ،78ّ،79ّ،80ّوذلكّفيّالموادّالتاليةّّالقانونّالبلديّمهمةّتمثيلهاّإلىّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلدي

أعمالّالحياةّالمدنيةّوالإدارية،ّوكلّالتظاهراتّالرسميةّوالمراسيمّّفهوّيمثلّالبلديةّفيكّل81ّ،82ّ،83ّ،84ّ
                                                           

 .63-62مولايّالهاشمي،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
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ّ ّالمكونة ّوالحقوق ّالأملاك ّعلى ّبالمحافظة ّالخاصة ّالتصرفات ّبجميع ّويقوم البلديةّّللممتلكاتالتشريفية
كّلّوإدارتها،ّويمثلهاّأمامّالجهاتّالقضائية،ّوالقيامّبمناقصاتّأشغالّالبلديةّومراقبةّحسنّتنفيذهاّوممارس ة

ّتوظيفّمستخدميّالبلديةّ ّالتيّتؤديّإلىّتطويرّمداخيلّالبلدية، ّوالمنقولة الحقوقّعلىّالأملاكّالعقارية
ّوالإشرافّعلىّتسييرهمّوممارسةّالسلطةّالرئاسيةّعليهم.

وكلّهذاّإضافةّإلىّالتحضيرّلجلساتّالمجلسّالشعبيّالبلديّإذّهوّمنّيستدعيّالأعضاءّويبلغهمّ
كّلّالإجراءاتّالتيّمنّشأنهاّتسهيلّتنفيذّمداولاتّالمجلسّوتنفيذّميزانيةّالبلديةّ بجدولّالأعمالّويتخذ

كّلّدورةّوأخرىّتقريراّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّباعتبارهّممثلاّللبّبالصرف.ّويقدمباعتبارهّالآمرّ لديةّبين
يضمنهّمدىّتنفيذّمداولاتّالمجلسّالشعبيّالبلدي،ّوحتىّيتمكنّرئيسّالمجلسّمنّالقيامّبمهمةّالتنفيذّفيّ

1ّآجالّمعقولة،ّفهوّيستعينّبنوابّلهّفيّمهمةّالإشرافّوالمتابعةّبخصوصّمداولاتّالمجلسّ

 2هّممثلاّللدولة:صلاحياتّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّباعتبارّ ثانيا:

ّممثلاّللدولةّفيّإقليمّ ّلقدّوردتّصلاحياتّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّباعتباره ّأنه تجدرّالإشارة
ّوقانونّ ّالجزائية، ّالإجراءات ّوقانون ّالمدنية ّالحالة ّقانون ّمنها ّالقانونية ّالنصوص ّمن ّالعديد ّفي بلديته

ّإنجازهاّفيماّيلي:الانتخابات،ّوقانونّالبلديةّوقوانينّأخرىّيمكنّ

يتمتعّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّبصفتهّضابطّالحالةّالمدنية،ّومنّثمّفإليهّيعودّّالحالة المدنية: (1
ّإضفاء ّوتحتّأمر ّبنفسه، ّالمدنية ّالحالة ّعقود ّعلى ّالرسمي ّإمضائهّّالطابع ّتفويض مسؤوليته

ّالبلدي ّقصللمندوبين ّوذلك ّبلدي ّموظف كّل ّوإلى ّالخاصين ّوالمندوبين ّالتصريحاتّين ّاستقبال د
ّالمدنية،ّ ّالحالة ّسجلات ّفي ّالقضائية ّوالأحكام ّالعقود كّل ّوتدوين ّوالوفيات، ّوالزواج بالولادات

 3.ويجبّأنّيرسلّقرارّالتفويضّبالإمضاءّإلىّالواليّوالنائبّالعامّالمختصّإقليميا

ّتنفيذّتنفيذ القوانين والتنظيمات:  (2 ّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّبمتابعة ّيقوم ّممثلاّللدولة باعتبار
 4القوانينّوالتنظيماتّ)المراسيمّالرئاسيةّوالتنفيذية،ّوالقراراتّالتنظيميةّالوزارية(ّعبرّترابّالبلديةّ

                                                           
ّ.163محمدّالصغيرّبعلي،ّالقانونّالإداري،ّمرجعّسابق،ّص1ّ
 .92صالحّبالحاج،ّالمؤسساتّالسياسيةّوالقانونّالدستوريّفيّالجزائر،ّمرجعّسابق،ّصّ-
ّ.295،ّالوجيزّفيّالقانونّالإداري،ّالمرجعّالسابق،ّصعمارّبوضياف2ّ
 .92صالحّبالحاج،ّالمرجعّالسابق،ّصّ-

 .10-11منّالقانونّالبلديّرقم87ّّالمادة3ّّ
 .10-11منّالقانونّالبلديّرقم85ّّانظرّالمادة4ّّ
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ّ)ّالقضائية: ضبطيةال (3 لرئيسّالمجلسّالشعبي10ّّ-11(ّمنّالقانونّالبلدي92ّبناءّعلىّنصّالمادة
(ّمنّقانونّالإجراءات15ّديّصفةّضابطّالشرطةّالقضائية،ّويتمتعّبهذهّالصفةّطبقاّللمادةّ)البل

 الجزائيةّوتحتّسلطةّالنيابةّالعامة.

تمثيلهّللدولة،ّوباعتبارهّسلطةّمنّسلطاتّالشرطةّأوّالضبطّالإداريّّفيّإطارّالإدارية: ضبطيةال (4
(ّ ّللمادة 93ّيتولىّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّطبقا ّالمحافظةّ( ّأعلاه منّالقانونّالبلديّالمذكور

ّالعامّ ّالأمن ّعلى ّالحفاظ ّبضمان ّالكفيلة ّوالقرارات ّالإجراءات ّاتخاذ ّبموجب ّالعام ّالنظام على
1ّ.والصحةّالعامةّوالسكينةّالعامة

وأخيراّيجبّالتنويهّإلىّالنتائجّالتيّتترتبّعنّالصلاحياتّالتيّيقومّبهاّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّ
ّممثلاّللدولةّوتلكّالتيّيقومّبهاّممثلاّللدولة.

ّفقدّتترتبّعلىّالتمييزّبينّالأمرينّماّيلي:

تتحملّالبلديةّماّقدّيترتبّعنّتصرفاتّرئيسّالمجلسّالشعبيّالبلديّالتيّيقومّّمن حيث المسؤولية: (أ
ّبهاّتمثيلاّلها.

تتحملّالدولةّالمسؤوليةّعماّقدّينجمّمنّأضرارّعنّتصرفاتّالرئيسّالتيّيقومّبهاّتمثيلاّللدولةّّبينما
ّولحسابها.

ّعندماّيمثلّالرئيسّالبلديةّفإنهّيخضعّإلىّرقابةّأوّوصايةّإداريةّمنّطرفّالوالي.ّمن حيث الرقابة: (ب

كّممثلّللدولةّفإنهّيخ ضعّللسلطةّالرئاسيةّللواليّبكلّأماّعندماّيمارسّالرئيسّالصلاحياتّالمنوطةّبه
2ّماّقدّيترتبّمنّنتائجّعنّالتمييزّبينّالسلطةّالرئاسيةّوالوصايةّالإداريةّ

 
 

                                                           
 .10-11منّالقانونّالبلديّرقم93ّّإلى86ّّراجعّالموادّمن1ّّ

 .92-91محمدّالصغيرّبعلي،ّقانونّالإدارةّالمحليةّالجزائرية،ّمرجعّسابق،ّص2ّ
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 المبحث ا ثالسني: المجالس ا ا بيب ا ا ولائ ا:
ّللقيادةّالأمثلّالأسلوبّويعتبرّ،الولايةّمستوىّعلىّمداولةّجهازّهوّالولائيّالشعبيّالمجلسّإن
ّّإقليمّسكانّيمارسّبموجبهاّالتيّالحقيقيةّوالصورةّالجماعية ّعلىّوالسهرشؤونهمّّتسييرّفيّحقهمالولاية

ّرعايتها.وّمصالحهمّ

يترتبّعلىّذلكّأنّتسييرّشؤونّالولايةّمنّقبلّالممثلينّللسكانّفيّهذهّالدائرةّالانتخابيةّناتجّمنّ
ّ ّبالثورة ّالمرتبطة ّالشعبية، ّالديمقراطية ّلمبادئ ّالفعلي ّاختيارّالتطبيق ّفي ّالسكان ّحق ّأقرت ّالتي الجزائرية،

ّهيئةّ ّالولائي ّالشعبي ّالمجلس ّيعتبر ّوعليه ّتراثهم، ّوتسيير ّوتأمين ّشؤونهم، ّتسيير ّلهم ّيعهد ّالذين ممثليهم
أساسيةّوحتميةّفيّتشكيلّجهازّتسييرّوإدارةّالولايةّباعتبارهاّجماعةّوهيئةّإداريةّلاّمركزيةّإقليميةّتحتمّ

كّإحدىّمقوماتّوأركانّالطبيعةّاللامركزيةّللولاية.وجودّهذهّالهيئةّ ّالشعبية

ّلتشكيلّالمجلسّالشعبيّالولائيّ)المطلبّ ّالشقّمنّموضوعّدراستنا وبناءّلماّسبقّسنتعرضّفيّهذا
ّالأول(ّوكذاّالنظامّالقانونيّللواليّوانتخابّرئيسّالمجلسّالشعبيّالولائيّ)المطلبّالثاني(.

 الشعبي الولائي. ب الأول: تشكيل المجلسالمطل

ّللولاية،ّ ّاللامركزية ّالطبيعة ّتجسد ّالتي ّالهيئة ّباعتباره ّالولائي ّالشعبي ّالمجلس ّوتكوين ّتشكيل يعتبر
ّلمبادئّوأهدافّ ّتطبيقا ّالولاية ّعلىّمستوىّنظام ّالشعبية ّالمشاركة ّومبدأ ّالإدارية ّالديمقراطية وتجسدّمبدأ

كّلهمّمنتخبونّعنّطريقّنظامّالانفتاحّالاقتصاديّفيّالجزائرّيفرضّأنّيت مّتشكيلّهذاّالمجلسّمنّنواب
ّالاقتراعّالعامّالسريّالمباشر.

النظامّالانتخابيّلأعضاءّّ(ّوكذا1سنتطرقّفيّمطلبناّهذاّلحجمّالمجلسّالشعبيّالولائيّ)الفرعّّوعليه
ّ(.2المجلسّالشعبيّالولائيّ)الفرعّ

 الفرع الأول: حجم المجلس الشعبي الولائي:

الانتخابيةّيخضعّللاعتباراتّالسياسيةّوالاتجاهاتّالحزبيةّالمختلفةّّنافلةّالقولّإنّتشكيلّالدوائرّمن
ّوعددّ ّالسكان ّعدد ّالانتخابية ّالد وائر ّتحديد ّفي ّويراعى ّوالمنطقية، ّالعلمية ّللأسس ّخضوعها ّمن أكثر

أعضاءّالمجالسّالشعبيةّالولائيةّالناخبينّوحدودّالأقسامّالإداريةّهذاّلتنظيمّعمليةّالانتخاباتّيتغيرّعددّ
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حسبّتغيرّعددّسكانّالولايةّالناتجّعنّعمليةّالإحصاءّالوطنيّللسكنّوالسكانّالأخيرّوضمنّالشروطّ
ّالآتية:

 35ّّنسمة250000ّّعنّسكانهاّعددّيقلّالتيّالولاياتّفيّعضوا.ّ
 39ّّنسمة650000ّو250001ّّبينّسكانهاّعددّيتراوحّالتيّالولاياتّفيّعضوا.ّ
 43ّّنسمة950000ّو650001ّّبينّسكانهاّعددّيتراوحّالتيّالولاياتّفيّعضوا.ّ
 47ّّنسمة1150000ّو950001ّّبينّسكانهاّعددّيتراوحّالتيّالولاياتّفيّعضوا.ّ
 51ّّنسمة1250000ّو1150001ّّبينّسكانهاّعددّيتراوحّالتيّالولاياتّفيّعضوا.ّ
 55ّنسمة1250000ّّبينّسكانهاّعددّيفوقّالتيّالولاياتّفيّعضوا.ّ

كّلّدائرةّانتخابيةّممثلةّبعضوّواحدّعلىّالأقل هذاّمنّجهةّوالقاعدةّالعامة1ّّإلاّأنهّيجبّأنّتكون
فيّهذاّالمجال،ّهيّالتمثيلّعلىّأساسّالكثافةّالسكانية،ّبالنسبةّإلىّالمجالسّالشعبيةّالمحلية،ّولاّتؤخذّفيّ

ممثلةّبعضوّعلىّالأقل،ّوبالنسبةّّانتخابيةيتعلقّبضرورةّأنّتكونكّلّدائرةّّفيماالاعتبارّنؤيدّموقفّالمشرعّ
كّانّعددّالسكانّيتراوحّبين39ّّلعددّأعضاءّالمجلسّالشعبيّالولائيّنقترحّأنّيكونّعددّالأعضاءّ إذا

ّو250.001ّ ّو650.000ّنسمة 43ّّنسمة ّبين ّيتراوح ّالسكان ّعدد كّان ّإذا 650.001ّعضو
ّنسمة.950.000ّو

ّوالولائيةّفيّالم ّالبلدية ّالمجالسّالشعبية ّأعضاء ّلتحديدّعدد ّالسكانية ّالكثافة قابلّلقدّاعتمدّمعيار
لأنهّيؤديّإلىّالتمثيلّالعادلّللسكانّويتحددّعددّالنوابّتبعاّلعددّالسكان،ّلذاّيجبّأنّيكونّحجمّ

ّالإدارية ّالاعتبارات ّبين ّالتوازن ّليحقق ّمعتدلا ّّالعضوية ّأن ّفيتبين ّالمجالسّوالسياسية، ّفي ّالعضوية حجم
كّلّدائرة انتخابيةّممثلةّبعضوّواحدّعلىّّالشعبيةّالمحليةّفيّالجزائرّيميلّإلىّالاعتدالّإلاّأن هّيجبّأنّتكون

ّالأقل.

منّالعواملّالحاسمةّالتيّتحد دّقدرةّنظامّانتخابيّعلىّترجمةّالأصواتّإلىّمقاعدّتناسبيةّهوّالعاملّ
كّلّدائرةّانتخابيةّوبالتاليّوجودّعددّّابيةّوعددّالأعضاءّالذينّيتم ّانتخابهمالمتعلقّبحجمّالد وائرّالانتخ في
ّومنّثمّ  ّيتتبعّذلكّكبيرّمنّالمقاعد، كّبيرّمنّالمرشحينّوما ّصغرّحجمّّعدد ّأن  كّما كّبرّالمساحة من

ّقدّينحرفّ ّالناخبةّمما ّالتأثيراتّمنّقبلّالحكومةّعلىّالهيئة ّهدفاّسهلاّلمباشرة ّالانتخابيةّيجعلها ائرة الد 
ّتحققّنتائجّنزيهة.

                                                           
 المتعلقّبنظامّالانتخابات.01ّ-12منّالقانونّالعضوي82ّّالمادة1ّّ
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كّبيرّ ّيكون ّالنسبي ّالتمثيل ّالنظام ّظل ّفي ّالد ائرة ّحجم ّعلى ّتأثير ّالحالي ّالانتخابي ّالنظام ّأن  كما
ّ كّما ّانتخابهمنسبيا، ّيتم ّالذين ّالأعضاء ّويرىّّأن  كّبيرة ّدرجة ّإلى ّالانتخابات ّتناسبية ّمدى يحدد

ّيعنيّالتنوع بحجمّمعقولّّالمتخصصونّبالنسبةّلأنظمةّالتمثيلّالنسبيّأفضلّحجمّدائرةّانتخابيةّوهوّما
ّللدوائرّالانتخابية.

ّوكالةّواحدة،ّوفقّإجراءاتّفيّالمقابلّفيماّيخصّعمليةّالتصويتّبالوكالةّلاّيمكنّللوكيلّأنّيج وزّإلا 
خاصةّفتحفظّالوكالةّمدموغةّبالختم،ّعندّحسابّالأصواتّالمعبرّعنهاّوتوزيعّالمقاعد،ّأصواتّالقوائمّ

ّبنمطّالاقتراعّوطريقةّّ%07التيّلمّتحصلّعلىّ ّالمتعلقة ّالقواعد ّتنطبقّهذه ّيخصّالمجالسّالمحلية، فيما
1ّلبلديةّوالولائيةّتوزيعّالمقاعدّعلىّالمجالسّالشعبيةّا

 الفرع الثاني: النظام الانتخابي لأعضاء المجلس الشعبي الولائي:

 اختيار المترشحين: (1

ّقائمةّالمترشحينّللمجالسّالشعبيةّ كّانّيشترطّأنّيعد  بخلافّالوضعّالسابقّعلىّعهدّالتعددية،ّإذ
ّإعطاء ّضرورة ّومع ّمحد دة، ّلمقاييس ّوفقا ّالوطني ّالتحرير ّجبهة كّالفلاحينّّحزب ّمعينة ّلشرائح الأولوية

ّ ّبدستور ّالمتبناة ّالحزبية ّالتعددية ّبحكم ّالحر ة...فإن ه ّالمهن ّوأصحاب ّوالمثقفين ّوالموظفين 1989ّوالعمال
أضحىّبإمكانّالأحزابّتقديمّمرشحيها،ّوكذلكّالحالّبالنسبةّللأحرار،ّوذلكّضمنّالشروطّوالكيفياتّ

كّماّالتيّيحد دها الشعبيةّالولائيةّتتضمنّعدداّمنّّأصبحتّقائمةّالمترشحينّللمجالسّقانونّالانتخابات،
ّ%30المترشحينّيساويّعددّالمقاعدّالمطلوبّشغلها،ّوعدداّمنّالمستخلفينّلاّيقلّعنّثلاثينّفيّالمئةّ

ّ.2منّعددّالمقاعدّالمطلوبّشغلهاّ

3ّ.الولايةّتصريحاّبالترشحويعتبرّإيداعّالقائمةّالتيّتوفرتّفيهاّالشروطّالمطلوبةّقانوناّلدىّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

 .11حاجيّسفيان،ّمرجعّسابق،ّص1ّ
ّ.01-12منّالقانونّالعضويّرقم70ّّراجعّالمادة2ّّ
كّانتّالمادةّّ-  عددّالمستخلفينّألاّيقلّعنّنصفّالمقاعدّالمطلوبّشغلها.تشترطّفي07ّّ-97منّالأمر82ّّبينما
 .01-12منّالقانونّالعضوي71ّّانظرّالفقرةّالأولىّمنّالمادة3ّّ
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 شروط الترشح:  (2

التي1ّّالمتعلقّبنظامّالانتخابات01ّ-12(ّمنّالقانونّالعضويّرقم78ّالإشارةّإليهّأنّالمادةّ)مماّيجبّ
ّنصتّعلىّأن ه:ّ"يشترطّفيّالمترشحّإلىّالمجلسّالشعبيّالولائيّماّيأتي:

 ّ ّفيّالمادة القانونّالعضويّويكونّمسج لاّفيّمن03ّّأنّيستوفيّالشروطّالمنصوصّعليها
ائرةّالانتخابيةّالتيّيترشحّفيها. ّالد 

 (ّّسنةّعلىّالأقل ّيومّالاقتراع.23أنّيكونّبالغاّثلاثاّوعشرين)ّ
 .ّأنّيكونّذاّجنسيةّجزائرية
 .ّأنّيثبتّأداءّالخدمةّالوطنيةّأوّإعفاءهّمنها
 ّّفي ّوالجنحّالمنصوصّعليها ّفيّالجنايات ّعليه ّألاّيكونّمحكوما ّالقانون05ّّالمادة منّهذا

ّالعضوي،ّولمّيردّإليهّاعتباره.
 ."ّألاّيكونّمحكوماّعليهّبحكمّنهائيّبسببّتهديدّالنظامّالعام،ّوالإخلالّبه

ّأوّبموجبّتدعيمّشعبيّ ّأحزاب، ّالترشيحّمنّطرفّحزبّأوّعد ة ّاعتماد منّجانبّآخرّضرورة
ائرةّالانتخابية(ّلاّتقلّيتمثلّفيّتقديمّقائمةّتحتويّعلىّنسبةّمعينةّمنّتوقيعا تّالناخبينّبالولايةّ)أيّالد 

 .01-12(ّمنّالقانونّالعضوي72ّطبقاّلأحكامّالمادةّ)ّ%05عنّنسبةّ

 2ّ.لاّيمكنّلأيّشخصّأنّيكونّمرشحاّأوّإضافياّفيّأكثرّمنّقائمةّأوّفيّأكثرّمنّدائرةّانتخابية
 ّأسرةّواحدة،ّسواءّبالقرابةّأوّالمصاهرةّمنّعدمّالترشحّفيّقائمةّواحدةّلأكثرّمنّمترشحينّينتميانّإلى

3ّ.الدرجةّالثانيةّتفادياّمنّتحولّالمجالسّإلىّمجالسّعائلية
 موانع الترشح:  (3

ّالموظفينّ ّبعض ّالترشح ّقوائم ّمن ّالمشرع ّاستبعد ّفقد ّللانتخاب، ّالقابلية ّعدم ّحالات ّيخص فيما
ّالان ّالعملية ّعلىّمصداقية ّوحفاظا ّضمانا ّالمؤثرة ّالمادةّوذويّالمراكز ّأحكام ّنصتّعليه ّما ّوهذا تخابية،

                                                           
23ّالمشارّإليهاّأعلاهّباستثناءّتخفيضّالسنّإلى78ّّالمتضمنّالقانونّالعضويّالمتعلقّبالانتخاباتّهيّنفسهاّالمادة07ّّ-97منّالأمر82ّّراجعّالمادة1ّّ

 سنة،ّوإضافةّالفقرةّالأخيرة.25ّبدلاّمنّسنةّ
 .01-12منّالقانونّالعضويّرقم75ّّراجعّالمادة2ّّ
ّ.01-12منّالقانونّالعضوي76ّّالمادة3ّّ
 منّهذهّالدراسة.47،46،45ّاتّراجعّفيّتفصيلّذلكّالصفحّ-
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ّ"يعتبرّغيرّقابلينّللانتخاب01ّ-12(ّمنّالقانونّالعضويّرقم83ّ) خلالّممارسةّوظائفهمّّحيثّأن ه:
ّحيثّيمارسونّأوّسبقّلهمّأنّمارسواّفيهاّوظائفهم:

 .ّالولاة
 .ّرؤساءّالدوائر
 .ّالكتابّالعامونّللولايات
 .ّأعضاءّالمجالسّالتنفيذيةّللولايات
 .ّالقضاة
 .ّأفرادّالجيشّالوطنيّالشعبي
 .ّموظفوّأسلاكّالأمن
 .ّمحاسبوّأموالّالولايات
 الأمناءّالعاميونّللبلديات".ّ

كّماّفعلتّالمادةّ) (98ّيجبّالتنويهّأنّالمادةّالمذكورةّأعلاهّلمّتمنعّمسؤوليّمصالحّالولايةّمنّالترشح
ّمنعتّالأمناءّالعاميينّللبلدياتّمنّالترشح.المتعلقّبنظامّالانتخابات،ّبينما07ّّ-97منّالأمرّرقمّ

فيّّوالواضحّمنّالنصّأنّعدمّالقابليةّللانتخابّهناّنسبيّحيثّيمكنّلهؤلاءّالأشخاصّالمذكورين
المادةّالسابقةّالترشحّخارجّدائرةّاختصاصهمّالوظيفيّ)منّحيثّالمكان(ّأوّفيهاّلكنّبعدّمرورّسنةّعلىّ

ّنّحيثّالزمان(.الأقل ّمنّتوقفهمّعنّالعملّبهاّ)م

فيّالمقابلّوبخصوصّحالاتّالتعارضّأوّالتنافيّفقدّتبرزّإلىّالوجودّوبعدّالإعلانّعنّنتائجّالاقتراعّ
حيثّيلزمّبعضّالأشخاصّوالموظفينّممنّيحتلونّمراكزّنفوذّوتأثيرّإم اّالاستقالةّمنّمناصبهمّالوظيفيةّأوّ

1ّ.حسبّماّتفرضهّالقوانينّالأساسيةّالخاصةّبهمالتخليّعنّعضويتهمّبالمجلسّالشعبيّالولائيّالمنتخبّ

فيّفقرتهاّالأولىّالتيّنصتّعلىّأن هّ"يقصى07ّّ-12منّقانونّالولايةّرقمّّ(44وقدّجاءتّالمادةّ)
كّلّمنتخبّبالمجلسّالشعبيّالولائيّيثبتّأن هّيوجدّتحتّطائلةّعدمّالقابليةّللانتخابّأوّفيّ بقوةّالقانون،

ّنونا".حالةّتنافّمنصوصّعليهاّقا

ّ

                                                           
 .117مولايّالهاشمي،ّمرجعّسابق،ّص1ّ
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 الوضعية القانونية للمنتخب في المجلس الشعبي الولائي:  (4

ّعلىّمستوىّالمجلسّالشعبيّالولائي ّفيّالأصلّهيّمجانية ّالانتخابية ّأنّالعهدة ّالإشارة أي1ّّتجدر
اّمنّحيثّالأصلّتدخلّضمنّالنشاطّالسياسي.ّومعّ ّالمنتخبّدونّالحصولّعلىّمقابل،ّلأنه  يمارسها
ّمختلفّ ّالولائيّأو ّدوراتّالمجلسّالشعبي ّانعقاد ّبمناسبة ّتعويضات ّالمنتخبينّفيّالمجلسّمن ّيستفيد ذلك

ّورّ ّونوابه، ّالمجلس ّرئيس ّمن كّل ّيتفرغ ّحين ّفي ّفيها ّأعضاء ّيكونون ّالتي ّالد ائمةّاللجان ّاللجان ؤساء
وينتدبونّبصفةّتام ةّلعد تهمّالانتخابية،ّويتقاضونّفيّسبيلّذلكّعلاواتّوتعويضاتّملائمةّتتكفلّبهاّ

2ّ.ميزانيةّالولاية

وحتىّيمكنّالمشرعّأعضاءّالمجلسّالشعبيّالولائيّمنّالحضورّلأشغالّالمجلسّاعتبرّاستدعاءّالمجلسّ
ّالهيئات ّوألزم ّللغياب، ّمبرر ّالوقتّّبمثابة ّولائي ّشعبي ّمجلس ّفي ّالأعضاء ّمستخدميها ّمنح المستخدمة

الضروريّلممارسةّعهدتهمّالانتخابية،ّوألزمّالدولةّبدفعّأجرّالمنتخبّغيرّالدائمّمقابلّالوقتّالمخصصّ
3ّ.لأداءّالعهدة

ةّوفيّحالةّوفاةّالعضوّأوّإقصائهّأوّحصولّمانعّقانونيّلهّيستخلفّبالمرشحّالواردّفيّنفسّالقائم
4ّ.مباشرةّبعدّالمنتخبّالأخير،ّفيّأجلّلاّيتجاوزّالشهرّويثبتّالاستخلافّبموجبّمداولةّمنّالمجلس

إضافةّإلىّذلكّيمكنّالعضوّفيّالمجلسّالشعبيّالولائيّأنّيقدمّاستقالتهّبشرطّتقديمّرسالةّمضمونةّ
ّ ّتاريخ ّمن ّونافذة ّنهائية ّالاستقالة ّوتصبح ّالمجلس، ّإشعار ّمع ّالمجلس ّرئيس ّرئيسّإلى ّقبل ّمن استلامها

ّبعدّشهرّمنّتاريخّالإرسال. ّالمجلسّوإلا 

5ّ.سّالشعبيّالولائيّهذهّالاستقالةّبموجبّمداولة،ّويبلغّالواليّبذلكّفوراويقرّالمجل

ّ

ّ

                                                           
 .07-12منّالقانونّالولائيّرقم38ّّراجعّفيّذلكّالمادة1ّّ
كّيفيةّالاستفادةّمنّهذهّالعلاوات91ّّ-13وقدّصدرّمرسومّتنفيذي07ّّ-12منّالقانونّالولائي70ّّيعدّهذاّالأمرّجديداّجاءّفيّأحكامّالمادة2ّّ حد د

 (.2012والتعويضاتّبدايةّمنّالعهدةّالانتخابيةّالأخيرةّ)أكتوبرّ
 .07-12منّقانونّالولايةّرقم39ّّّالمادة3ّ

 .07-12منّقانونّالولايةّرقم41ّّانظرّالمادة4ّّ
 .07-12منّقانونّالولايةّرقم41ّ،42ّّراجعّفيّذلكّالمادتين5ّّ
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 المدة النيابية:  (5

المتعلقّبنظامّالانتخاباتّلتنصّعلىّأنّالمجلس01ّّ-12منّالقانونّالعضويّرقم65ّّجاءتّالمادةّ
الولائيّينتخبّخمسّسنواتّبطريقةّالاقتراعّالنسبيّعلىّالقائمة،ّوتجريّالانتخاباتّخلالّالثلاثةّالشعبيّ

ّأشهرّالسابقةّلانقضاءّالمد ةّالنيابية.

في2ّّالمتعلقّبنظامّالانتخابات07ّ-97والأمرّرقم19691ّّوهيّنفسّالمد ةّفيّقانونّالولايةّلسنةّ
كّانتّالتشريعاتّتختلفّفيّتحديدّهذهّالمدة،ّحيثّهناكّمثلاّمنّيجعلهاّأربعّسنوات،ّ نفسّالسياقّوإن
ّمد ةّالخمسّسنواتّالتيّأخذّبهاّالمشرعّتبدوّمعقولة،ّحيثّتؤديّمنّ ّأن  وهناكّمنّيحددهاّبأكثر،ّإلا 

ّاتّفيّفتراتّمتعاقبةّومتقاربة.إلىّاستقرارّالمؤسسات،ّوعدمّإرهاقّجهةّالإدارةّفيّتنظيمّالانتخابّجهة

ّهذهّالمدةّليستّبالمد ةّالطويلةّالتيّينجرّعنهاّحرمانّالبعضّمنّالمشاركةّفيّتسييرّالشأنّ كماّأن 
ّمناسباّ ّتأهيلا ّوتكفل ّالولاية، ّإقليم ّحدود ّفي ّمحليا ّالسلطة ّعلى ّالتداول ّتضمن ّالمد ة ّهذه ّبل العام،

ّمنّملفاتّش ّيعرضّعليه ّوريّوسكنّللمنتخبّمنّخلالّما ّمنّفلاحة ّالولاية تىّتخصّشؤونّإقليم
 3.وطرقاتّوتربيةّوشؤونّاجتماعيةّأخرى

 :كيفية اختيار لجان المجلس وصلاحياتها 

قانونّالولايةّفيّالفترةّالتعدديةّللمجلسّالشعبيّالولائيّتشكيلّلجانّمتخصصةّلدراسةّالمسائلّّخول
ّإذّلاّيمكنّبالعددّ ّأوّدائمة، كّانتّمؤقتة ّسواء ّالولاية ّوالتيّتهم  والموضوعاتّالتيّتدخلّفيّاختصاصه

كّكتلةّواحدة،ّفيّالكبيرّلأعضاءّالمجلس دراسةّّّتولىّجميعّالأعضاءالشعبيّالولائيّأنّيمارسّعملهّمجتمعا
كلّالمسائلّالمعروضةّعلىّالمجلس،ّلذاّفمنهجيةّالعملّداخلّالمجلسّالشعبيّالولائيّتتطلبّعرضّالملفّ

ّأوّالموضوعّأولاّعلىّلجنةّمتخصصةّلتتولىّدراستهّدراسةّمستفيضة.

ّ

                                                           
 .1969منّقانونّالولايةّلسنة07ّّراجعّالمادة1ّّ
ّ.07-97منّالأمرّرقم75ّّانظرّالمادة2ّّ
 .82عليّعدنانّالفيل،ّمرجعّسابق،ّصّ-
 .239ارّبوضياف،ّمرجعّسابق،ّصعم3ّ
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ّ ّالمادة ّنصت ّالغرض 33ّّلهذا ّرقم ّالولاية ّقانون ّدائمة07ّ-12من ّلجان ّتشكيل ّوجوب فيّّعلى
1ّالمجالاتّالتالية:ّ

 .ّالتربيةّوالتعليمّالعاليّوالتكوينّالمهني
 .ّالاقتصادّوالمالية
 .الصحةّوالنظافةّوحمايةّالبيئة 

 .الاتصالّوتكنولوجياتّالإعلام 

 .تهيئةّالإقليمّوالنقل 

 .التعميرّوالسكن 

 .الريّوالفلاحةّوالغاباتّوالصيدّالبحريّوالسياحة 

 ّوالشؤونّالدينيةّوالوقفّوالرياضةّوالشباب.الشؤونّالاجتماعيةّوالثقافية 

 .ّالتنميةّالمحلية،ّالتجهيزّوالاستثمارّوالتشغيل

كّلّالمسائلّالأخرىّالتيّتهم ّالولاية.  ويمكنهّأيضاّتشكيلّلجانّخاصةّلدراسة

 2كيفية اختيار هذه اللجان:  (أ

ّ ّالمطلقةّلأعضاء ّبالأغلبية ّيصادقّعليها ّاللجانّعنّطريقّمداولة ّهذه المجلسّالشعبيّالولائيّتنشأ
ّبناءّعلىّاقتراعّمنّرئيسهّأوّالأغلبيةّالمطلقةّلأعضائه.

ّتمثيل ّيكون ّأن ّأي ّالسياسية ّالطبقة ّتوزيع ّمراعاة ّالد ائمة ّاللجان ّتشكيل ّعند ّالمشرع ّأوجب ّوقد
فيّتسييرّاللجانّتمثيلاّنسبياّيعكسّالتركيبةّالسياسيةّللمجلسّالشعبيّالولائيّوذلكّترسيخاّلمبدأّالمشاركةّ

ّالشؤونّالعامة.

ّ

                                                           
ّاقتصرتّعلىّتشكيلّاللجانّالدائمةّفيّثلاثّمجالاتّهي:09ّ-90منّقانونّالولايةّرقم22ّّالمادة1ّّ
ّالاقتصادّوالمالية.ّ-
ّالتهيئةّالعمرانيةّوالتجهيز.ّ-
 الشؤونّالاجتماعيةّوالثقافية.ّ-
 وماّبعدها.187ّمرجعّسابق،ّصمحمدّالصغيرّبعلي،ّالقانونّالإداري،ّّللتفصيلّأكثرّأنظر:2ّ
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ّ ّفقدّخولتّالمادة ّالمنتخبة، ّالمجالس ّسيمة ّالذيّهو ّالشعبية ّالرقابة ّمبدأ ّتجسيد من35ّّوفيّإطار
ّ ّرقم ّالولاية ّ)07ّ-12قانون ّثلث ّأو ّالمجلس ّرئيس ّمن ّبطلب ّتحقيق ّلجنة 1إنشاء

3
ّالمجلسّ ّأعضاء )

ّالحاض ّلأعضائه ّالمطلقة ّالأغلبية ّطريق ّعن ّوتنتخب ّووزيرّالممارسين، ّالوالي ّمن كّل ّبذلك ّويخطر رين،
الد اخلية،ّوعلىّالسلطاتّالمحليةّتقديمّالمساعدةّللجنةّحتىّتتمكنّمنّتحقيقّوإتمامّمهمتهاّعلىّأنّتقدمّ

1ّ.هذهّالأخيرةّنتائجّعملهاّللمجلسّالذيّلهّصلاحيةّمناقشةّهذهّالنتائج

 صلاحيات اللجان:   (ب

ّ ّاللجان ّهذه ّأن ّإليه ّالإشارة ّيجب ّإطارّمم ا ّفي ّتدخل ّالتي ّوالموضوعات ّالملفات ّدراسة تتولى
ّدراستهّ ّبدوره ّليتولى ّالولائي ّالشعبي ّالمجلس ّعلى ّوتعرضه ّتقريرها ّوتعد ّمستفيضة، ّدراسة اختصاصاتها،

ّعملّاللجانّعملّتحضيريّوليسّبالعملّالتقريري،ّإذ لاّتملكّاللجنةّّومناقشتهّوالمصادقةّعليه،ّبمعنىّأن 
إصدارّالقراراتّأوّالفصلّالنهائي،ّبلكّلّماّتملكهّهوّأنهاّتقومّبتوصياتّواقتراحاتّعلىّمستوىّالمجلسّ

ّفيماّيعرضّعليهاّبعدّدراسةّمنّطرفّأعضائها.

كّانتّدائمةّأو07ّّ-12(ّمنّقانونّالولايةّرقم36ّوطبقاّلنصّالمادةّ) فإنهّيمكنّلكلّلجنةّ)سواء
أوّخبرته.ّّمفيدةّلأشغالّاللجنةّبحكمّمؤهلاتهمؤقتة(ّأنّتستعينّبكلّشخصّمنّشأنهّتقديمّمعلوماتّ

ّتتطلبّ ّتقنية ّمسائل ّاللجنة ّتواجه ّقد ّحيث ّالخارجية ّبالخبرات ّالاستعانة ّللجنة ّأجاز ّالمشرع ّأن أي
اختصاصاّمعينا،ّيدفعّاللجنةّإلىّأنّتستمعّلأصحابّالخبراتّوالاستفادةّمنّآرائهمّلينعكسّذلكّإيجاباّ

2ّ.اتعلىّماّتقدمهّاللجنةّمنّاقتراح

كّتابيّمنّطرف07ّّ-12منّقانونّالولايةّرقم37ّّوفيّنفسّالسياقّقدّأجازتّالمادةّ توجيهّسؤال
أيّعضوّمنّالمجلسّلأيّمديرّأوّمسؤولّمنّمديريّأوّمسؤوليّالمصالحّأوّالمديرياتّغيرّالممركزةّللدولةّ

ّالمسؤولينّالإ ّوعلىّهؤلاء ّالولاية، ّبمختلفّقطاعاتّالنشاطّفيّإقليم ّعلىّأيّسؤالّالمكلفة كّتابة جابة
3ّ.يوماّمنّتاريخّتبليغهمّنصّالسؤال15ّيتعلقّبنشاطهمّوذلكّفيّأجلّلاّيتجاوزّ

                                                           
تنصّعلىّأنهّ"يمكنّللمجلسّالشعبيّالولائيّأنّيحدثّفيّأيّوقتّلجنةّتحقيقّحولّالقضاياّالمرتبطةّبتسيير09ّّ-90منّقانونّالولاية57ّّكانتّالمادة1ّّّ

 الولايةّوتنميتها".

 .07-12منّقانونّالولايةّرقم36ّّانظرّالمادة2ّّ
 .07-12منّقانونّالولايةّرقم37ّّانظرّالمادة3ّّ
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المطلب الثاني: النظام القانوني للوالي وانتخاب رئيس المجلس 

 الشعبي الولائي:

تنظيمّإداريّلاّمركزيّوهيّجماعةّعموميةّإقليميةّوالتيّتشكلّمقاطعةّإداريةّللدولةّّتعتبرإنّالولايةّ
فهيّتجسدّاللامركزيةّمنّخلالّالمجلسّالشعبيّالولائيّالمنتخبّممثلاّفيّرئيسه،ّأم اّالمركزيةّفنجدهاّمجسدةّ

يةّمنّجهةّومنّأنّلهذاّالأخيرّلهّصلاحياتّوسلطاتّواسعةّباعتبارهّممثلّللولاّفيّشخصّالواليّذلك
ّالمطلبّللنظامّالقانونيّللواليّ)الفرعّ كّيفية1ّجهةّثانيةّيعتبرّممثلاّللدولة.ّوعليهّنستعرضّفيّهذا (ّوكذا

ّ(.2انتخابّرئيسّالمجلسّالشعبيّالولائيّ)الفرعّ

 الفرع الأول: النظام القانوني للوالي:

ّّكيفيةّتعيينّالوالي:: أوّلا

كّيفيةّتعيينّالولاةّفيّ ّالجزائرّسنتطرقّإلىّجهةّالتعيين:لدراسة

يعتبرّمنصبّالواليّمنّالمناصبّالجدّحس اسةّفيّهرمّالوظائفّفيّالدولةّلذاّيختصّّ:جهة التعيين -
(ّ ّالمادة ّرئيسّالجمهوريةّدونّغيره،ّوذلكّلماّنصتّعليه الفقرةّّمن2016ّ(ّمنّدستور92ّبالتعيينّفيه

ّالآتية:ّالوظائفّوالمهامالعاشرةّعلىّأن ه:ّ"يعينّرئيسّالجمهوريةّفيّ

ّالولاة....".ّ-10

إضافةّإلىّذلكّفوظيفةّالواليّهيّإحدىّالوظائفّالتيّينفردّرئيسّالجمهوريةّبالتعيينّفيهاّدونّأنّ
ّ.2016منّدستور101ّّيكونّلهّأيضاّتفويضّذلكّإلىّغيرهّوفقاّلماّنصتّعليهّالمادةّ

ّيعود ّالمسألة ّبهذه ّالجمهورية ّرئيس ّانفراد ّسبب ّالمنصبّّولعل ّهذا ّأهمية ّوهو ّوحيد ّسبب إلى
ّوحساسيتهّعلىّالصعيدّالسياسيّوالإداري...

ويترتبّعلىّالتعيينّبمرسومّرئاسيّآثارّقانونيةّمنّتاريخّنشرهّفيّالجريدةّالرسميةّللجمهوريةّالجزائريةّثمّ
1ّ.يتمّإجراءّالتنصيبّوفقاّللأعرافّالإدارية

 

                                                           
 .21ّ-20،ّص2006علاءّالدينّعشي،ّواليّالولايةّفيّالتنظيمّالإداريّالجزائري،ّدارّالهدىّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،1ّّ
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ّالشروطّالمطلوبةّلتعيينّالولاة:: ثانيا

ّباعتبارّمنصبّالواليّمنّالمناصبّالساميةّفيّالدولة،ّفإنهّيخضعّلمجموعةّمنّالشروطّوهي:

ّأقر ت1ّّشرط الجنسية: (1 ّوقد ّإليها ّينتمي ّالتي ّوالدولة ّالأفراد ّبين ّوالقانونية ّالسياسية ّالرابطة وهي
أغلبّالتشريعاتّالوظيفيةّوجوبّالمترشحّللوظيفةّبجنسيةّالدولة.ّولمّيفرقّالمشرعّالجزائريّبالنسبةّ

ّبين ّالوظائف، ّشغلّهذه ّفي ّالمطلوبة ّمعروّّللجنسية ّهو ّلما ّوفقا ّوالمكتسبة ّالأصلية فّفيّالجنسية
 قانونّالجنسية.

ّبكافةّّالتمتع بالحقوق المدنية والخلق الحسن: (2 ّمتمتعا ّالفرد ّيكون ّأن ّالشروط ّهذه وفحوى
ّولم ّوالمدنية ّالسياسية كّماّّحقوقه ّالحقوق، ّهذه ّإحدى ّمنه ّيسلب ّجزائي ّحكم ّأي ّعليه يصدر

ّ ّالمادة ّأك دته ّما ّوهذا ّوالسلوك ّالسيرة ّحسن ّيكون ّأن ّعليه 13ّّيفترض ّرقمّمنّالمرسوم التنفيذي
بنصهاّعلىّأن ه:ّ"يجبّعلىّالعاملّالذيّيمارسّوظيفةّعلياّأنّيتحل ىّولوّخارجّممارسة90-226ّّ

كّرامةّالمهامّالمسندةّإليه".  مهامهّبسلوكّيناسبّأهميةّتلكّالمهامّويمتنعّعلىّأيّموقفّيشوه

ّشرط السن واللياقة البدنية: (3
كّلّموظفّأنّيتوفرّفيهّشرط السنّ: (أ شرطّالسنّوالمقدرّحسبّالقانونّالأساسيّّإذّيجبّعلى

كّحد ّأدنىّللالتحاقّبالوظيفة18ّالعامّللوظيفةّالعموميةّبـّ 2ّ.سنة

كّمعيارّويمكنّالقولّأنّ  فيّتحديدّالسنّالواجبّتوافرهاّّهذاّالشرطّموضوعيّولاّيمكنّالاعتمادّعليه
كّالخبرةّوالتكوينّالعاليّاللذانّلاّيأتيانّ فيّالمناصبّالسياسيةّعلىّغرارّمنصبّالواليّالذيّيشترطّأمورا،

كّماّأن ّسن ّعطاءّالإطاراتّالساميةّيكونّفيّأوجه ّعندّسنّالكهولة.ّإلاّبالتحصيلّلسنواتّعديدة،

يكونّالشخصّمتمتعاّبعقلّسليمّوصحةّجيدةّوأنّيكونّويقصدّبهاّأنّشرط اللياقة البدنية:  (ب
خالياّمنّالأمراضّالمعديةّأوّغيرّالمعديةّولإثباتّذلكّيقومّبتقديمّشهادةّطبيةّوهذاّالشرطّبدورهّ
موضوعيّحتىّتتمكنّالإدارةّبمقتضاهاّمنّالتأكدّأنّالمترشحّبإمكانهّالقيامّبأعباءّالوظيفةّالعامةّ

امة.ّوهوّالشرطّالضروريّفيّتعيينّالولاةّوذلكّنظراّلأهميةّصلاحياتهّوحتىّلاّتتعطلّالمصالحّالع
ّعلىّالمناوبةّ ّمثلاّيشترطّعلىّالمحافظّالقدرة ّففيّفرنسا ّفليسّلهّساعاتّعملّمحد دة واتساعها

3ّ.ساعة24ّلمد ةّ
                                                           

 .23المرجعّالسابق،ّصّ،واليّالولايةّفيّالتنظيمّالإداريّالجزائريّعلاءّالدينّعشي،1ّ
 .2006جويلية16ّّالصادرةّفي46ّّالمتعلقّبالوظيفةّالعموميةّجريدةّرسميةّرقم2006ّّجويلية13ّّالمؤرخّفي03ّّ-06منّالأمر78ّّالمادةّرقم2ّّ

 .28،ّص2011بلفتحيّعبدّالهادي،ّالمركزّالقانونيّللواليّفيّالنظامّالإداريّالجزائري،ّرسالةّالماجستير،ّجامعةّمنتوريّبقسنطينة،3ّّ
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 الخدمة الوطنية: (4

كّلّشخص03ّّ-06منّالأمر4ّّفقرة75ّّوتجسيداّلماّجاءّفيّالمادةّ يود ّالالتحاقّفإن هّيجبّعلى
ّأنّيكونّقدّسوىّوضعيتهّاتجاهّالخدمةّالوطنية.ّبالوظيفةّالعامة

ّالشرطّأنّي كونّالمرشحّللوظيفةّالعامةّفيّموقفّواضحّمنّناحيةّأدائهّأوّعدمّأدائهّويقصدّبهذا
واجبّالخدمةّالوطنية،ّوأنّيثبتّللإدارةّذلكّبموجبّالشهادة،ّولاّيشترطّفيّالمرشحّأنّيكونّقدّأد ىّ
ّمنّ كّثيرا ّأنه كّما ّمثلا ّفرار ّحالة ّفي ّيكون ّوألا ّواضحة ّقانونية ّوضعية ّفي ّيكون ّوإنما ّبالفعل الخدمة
ّالأشخاصّقدّيعفونّمنّالخدمةّلمرضّأوّلوضعيةّاجتماعيةّمعينة،ّوهذاّلاّيمنعّقبولهمّفيّالوظائفّالعامة.

د ولةّفإنهّلاّيشترطّأداؤهنّأماّعندّتعيينّالولاةّمنّفئةّالنساء،ّوعلىّغرارّباقيّالوظائفّفيّالّ-
ّللخدمةّالوطنية.

 المستوى العلمي والتكويني الإداري: (5

إثباتّتكوينّّ-بماّفيهاّوظيفةّالوالي–لقدّاشترطّالمشرعّالجزائريّفيّالملتحقّبالوظيفةّالعلياّفيّالدولةّ
بمعنىّوجوبّحيازتهّعلىّشهادةّعلميةّجامعيةّعلىّالأقل ،ّأو1ّّ.عاليّأوّمستوىّمنّالتأهيلّمساوياّله

تكوينّيسمحّلهّبممارسةّالمهامّالإداريةّفيّالوظائفّالعليا،ّأيّأنهّمنّغيرّالمعقولّأنّيكونّمتوليّالمنصبّ
ّعديمّالمستوىّالعلميّأوّذوّمستوىّبسيط.

ّ  

                                                           
 .31،ّيحد دّحقوقّوواجباتّالعمالّالذينّيمارسونّوظائفّعلياّفيّالدولة،ّالجريدةّالر سميةّرقم226ّ-90منّالمرسومّالتنفيذيّرقم21ّّالمادةّّانظر1ّ
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 1الخبرة المهنية في مجال الإدارة: (6

ّأحدّفيّوظيفةّعلياّفيّالدولةّإذّلم226ّّ-90التنفيذيّّمنّالمرسوم21ّبموجبّالمادةّ فإنهّلاّيعين 
ّ ّمد ة ّالعمل ّمارس ّقد ّالمؤسسات05ّّيكن ّفي ّأو ّالعمومية ّوالإدارات ّالمؤسسات ّفي ّالأقل  ّعلى سنوات

ّوالهيئاتّالعمومية.

ّالشرطّبالنسبةّلمنصبّالواليّبموجبّالمادةّ 230ّ-90منّالمرسومّالتنفيذي13ّّوقدّتمّتطبيقّهذا
ّوالتيّتنصّعلىّأنهّيعنيّالولاةّمنّبين:

 مينّللولايات.الكتابّالعا 

 .ّرؤساءّالد وائر

ّالتيّتسمحّللموظفّباكتسابّمهاراتّالتسييرّ ّالمهام ّالتدرجّالإداريّفيّممارسة ّبمبدأ وذلكّأخذا
ّالوظائف ّتولي ّفي ّالمساواة ّمبدأ ّتكريس ّإلى ّإضافة ّمنصبه ّبخبايا ّوالإلمام ّعليها.ّالإداري ّأنّّوالتداول إلا

ّيمكنّأنّيعنيّ ّيضيفّأنه ّخارجّأصحابّالوظائفّّ%5المشرعّوفيّنفسّالمادة منّإعدادّسلكّالولاة
الياّو48ّّالمنصوصّعليهاّفيّالفقرةّالسابقة،ّوذلكّماّيعنيّأنهّيجوزّلرئيسّالجمهوريةّتعيينّواليينّمنّأصلّ

ّدونّمراعاةّشرطّمنّالشروطّالسابقةّالذكر.

ّّ:إنهاءّمهامّالوالي ثالثا:

إنّالقاعدةّالأساسيةّوالمعمولّبهاّهيّقاعدةّتوازيّالأشكالّوالتيّتقضيّبوجودّجهةّالتعيينّوجهةّإنهاءّ
الجمهوريةّوحدهّإنهاءّمهامّالولاةّبمقتضىّمرسومّّرئيسلوالإجراءاتّوعليهّفإنّّالمهامّوفقاّلنفسّالأشكال

ّرئاسي.

ّعامة،ّهناكّطرقّعاديةّلانتهاءّمهامّالواليّوطرقّغيرّعادية.وطبقاّللقاعدةّالعامةّفيّالوظيفةّال

 الطرقّالعادية: أولا:

ّ ّرقم ّالتنفيذي ّالمرسوم ّإلى ّيمارسون226ّّ-90بالرجوع ّالذين ّالعمال ّوواجبات ّحقوق ّيحدد الذي
العلاقةّبينّوظائفّعلياّفيّالدولةّوواجباتهم،ّنجدّأنهّيحصرّالأسبابّالعاديةّالتيّيمكنّأنّتؤد يّإلىّانتهاءّ

ّالموظفّالس اميّوالد ولةّفيّالتقاعدّوالوفاةّوالاستقالة.

                                                           
 .26-25المرجعّالسابق،ّصّ،واليّالولايةّفيّالتنظيمّالإداريّالجزائريّعلاءّالدينّعشي،1ّ
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ّالالتحاقّبوظيفةّلاّيكونّإلاّضمنّشروطّمنّبينهاّسن1ّّّالتقاعد: .1 كماّسبقّوأنّذكرناّسابقا،ّإن 
معين،ّلكنّالوظائفّتتميزّعنّالمهنّالحر ةّبكونهاّخدمةّعامةّوالشخصّالذيّيتخذّالوظيفةّالعامةّ

ّيكرس ّله ّوفقاّمهنة ّمهامه. ّلانتهاء ّالعادي ّالطريق ّعن ّالتقاعد ّيعتبر ّلذلك ّالعامة ّللخدمة ّحياته
ّللوظائفّالعامةّيجمعونّعلىّمبررينّللإحالةّعلىّالتقاعد:

ّإنّالوظيفةّالعامةّهيّخدمةّمتجددةّلمتطلباتّالناسّولذاّفهيّبحاجةّإلىّتطورّمستمرّيقضي (أ
 بضرورةّخروجّهؤلاءّالموظفينّفيّسنّمعينةّليحلّمحلهمّآخرون.

ّبالشكلّّ (ب ّالقيامّبمهامه ّالموظفّفيّالسنّيجعلهّفيّوضعّبدنيّونفسيّلاّيستطيعّمعه إنّتقدم
ّالمطلوب.

وإنماّّالإحالةّعلىّالقيامّبالنسبةّللوظائفّالساميةّلاّتحددّفيهاّالسنّمعينةّلانتهاءّالمهامّبقوةّالقانون
ّلإحالةّعلىّالتقاعدّتحديدّمد ةّالعملّالممارسةّفيّإدارةّالد ولة.تتمّا

ّالتعين،ّّالاستقالة: .2 ّصلاحية ّلها ّالتي ّللسلطة ّيقدمها ّاستقالة ّبموجب ّالوالي ّمهام ّانتهاء ّيكون وقد
ّالتيّتحكمّالاستقالةّفيّالوظيفةّالعامة.ّويكونّالعملّفيّذلكّوفقاّللقواعدّالعامة

ولاّيجوزّللواليّأنّيتركّمنصبهّويعتبرّنفسهّمستقيلاّمنّوظيفتهّقبلّبلوغهّالقرار،ّأوّالمرسومّالمتعلقّ
2ّبانتهاءّالمهامّوهذاّيعنيّأنهّيتوجبّعليهّالاستمرارّفيّمهامهّإلىّأنّتقبلّاستقالتهّ

ّالتيّّّالوفاة: .3 ّالوظيفية ّفالعلاقة ّللوظيفة، ّشاغل ّأي ّمهام ّانتهاء ّفي ّطبيعي ّسبب ّتنتهيّوهي كانت
كّماّهوّمعمولّبهّفيّّبمجردّوفاةّصاحبهاّغيرّأنهّيستفيدّذويّحقوقه منّالعديدّمنّالامتيازاتّالمالية

سائرّالوظائفّعلىّالعكسّمنّالاستقالةّالتيّتخلىّصاحبهاّفيهاّعنكّافةّحقوقه،ّولاّيستفيدّمنّأيةّ
 مزاياّبعدّتخليهّعنّوظيفته.

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

 .35-34بلفتحيّعبدّالهادي،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ
 .88،ّص2012علاءّالدينّعشي،ّمدخلّللقانونّالإداري،ّدارّالهدىّللنشر،ّالجزائر،2ّّ
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ّّ:الطرقّغيرّالعادية ثانيا:

ّوالتيّلقيامهاّيتمّإنهاءّمهامّالولاة.

ّوذلكّعنّطريقّمرسومّرئاسيّيحملّنفسّالأشكالّالتيّتكونّفيّمرسومّالتعينّوتتمثلّفي:

ّبالوظائفّالمسندةّّعدم الصلاحية والكفاية المهنية: (أ ّفيّالتسييرّوالقيام ّإثباتّجدارة وذلكّبعدم
 إليهّعلىّأحسنّوجه.

ّفقدّّعدم اللياقة الصحية:  (ب ّمزمنّأو ّبمرضّخطيرّأو كّإصابته أيّعجزّصاحبّالمنصبّصحيا
 إحدىّحواسه.

أيّفيّحالةّخروجّالواليّعنّالسياسةّالعامةّالمنتهجةّمنّّعدم الصلاحية المهنية أو السياسية:  (ج
كّونهّّقبلّالحكومة بماّفيهّإعاقةّلتنفيذّبرنامجها،ّفلاّمناصّمنّإنهاءّمهامهّلعدمّصلاحيتهّالسياسية

 1.للحكومةّعلىّمستوىّالولايةّممثل

226ّ-90منّالمرسومّالتنفيذي31ّّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّّإنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب: (د
كّانّيعملّفيهّفإنهّ ّأحدّالعمل،ّأوّألغيّالهيكلّالذي كّانّيشغلها ّالتي ّالعليا ّألغيتّالوظيفة "إذا

..وينجمّعنّإلغاءّمهامّالإطارّالدائمّفيّيحتفظّبمرتبتهّلمدةّسنةّثمّيوضعّبعدهاّفيّعطلةّخاصة.
ّالوظيفةّالعلياّالمرتبطةّبهذاّالهيكل".

كّلياّونأخذّعلىّسبيلّالمثالّعلىّ وهوّسببّمنطقيّلإنهاءّالمهامّحالّإنهاءّالمنصبّأوّإلغاءّالهيكل
بالتنظيمّالإقليميّالمتعلق14ّّ-97هذهّالحالةّالإلغاءّالضمنيّلمنصبّواليّولايةّالجزائرّبعدّصدورّالأمرّ

ّلولايةّالجزائر.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
ينّعشي،ّمدخلّللقانونّالإداري،ّالمرجعّالسابق،ّص1ّ  .89-88علاءّالد 
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 الفرع الثاني: انتخاب الرئيس:

كانّرئيسّالمجلسّالشعبيّالولائيّينتخبّمنّبينّجميعّالأعضاء،09ّّّ-90فيّالقانونّالولائيّرقمّ
وذلكّباعتمادّأسلوبّالاقتراعّالسريّوبالأغلبيةّالمطلقةّوفيّحالةّماّإذاّلمّيحصلّأيّمرشحّعلىّالأغلبيةّ

ّالمطلقةّفيّالد ورّالأول،ّتجرىّانتخاباتّفيّدورةّثانيةّيكتفيّفيهاّبالأغلبيةّالنسبية.

كّان1ّّوفيّحالةّتساويّالأصواتّتسندّرئاسةّالمجلسّلأكبرّالأعضاءّسن ا وهوّنفسّالإجراءّالذي
1969.2ّمتبعاّفيّقانونّالولايةّلسنةّ

وات،ّوهذاّخلافّماّجاءّبهّالقانونّرقمّوتكونّالرئاسةّلكاملّالفترةّالانتخابيةّأيّلمدةّخمسّسن
(ّمنهّعلىّأنهّ*ّيجتمعّالمجلسّالشعبيّالولائيّتحت58ّالمتضمنّقانونّالولايةّحيثّنصتّالمادةّ)12-07ّ

(ّأيامّالتيّتليّإعلانّنتائج08ّرئاسةّالمنتخبّالأكبرّسن اّقصدّانتخابّوتنصيبّرئيسهّخلالّالثمانيةّ)
ّالانتخابات.

ّ ّمؤقت ّمكتب ّوضع ّويساعدهّيتم ّسنا، ّالأكبر ّالمنتخب ّمن ّيتشكل ّالانتخابات ّعلى للإشراف
ّويكونّغيرّمترشحين.ّالمنتخبانّالأصغرّسنا

ّقائمةّ ّبإعداد ّويقوم ّالرئيس، ّلانتخاب ّالترشيحات ّأعلاه ّالمذكور ّالمؤقت ّالمكتب يستقبل
3ّ.المترشحين..."

لولائيّرئيسهّمنّبينّأعضائهّ(ّمنّنفسّالقانونّ"ينتخبّرئيسّالمجلسّالشعبيّا59وتضيفّالمادةّ)
ّللعهدةّالانتخابية.

يقدمّالمترشحّلانتخابّرئيسّالمجلسّالشعبيّالولائيّمنّالقائمةّالحائزةّالأغلبيةّالمطلقةّللمقاعد.ّفيّ
علىّالأقل ّمنّّ%35،ّيمكنّالقائمتينّالحائزتينّحالةّعدمّحصولّأيّقائمةّعلىّالأغلبيةّالمطلقةّللمقاعد

ّ.المقاعدّتقديمّمرشح

ّيمكنّجميعّالقوائمّتقديمّمرشحّعنها.ّ%35وفيّحالةّعدمّحصولّأيّقائمةّعلىّ

                                                           
 .09-90منّالقانونّالولائيّرقم25ّّراجعّالمادة1ّّ
 .38-69منّالقانونّالولائيّرقم32ّّراجعّالمادة2ّّ

 المذكورةّأعلاه.58ّانظرّالفقرةّالأولىّوالثانيةّمنّالمادة3ّّ
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يكونّالانتخابّسرياّويعلنّرئيسّالمجلسّالشعبيّالولائيّالمترشحّالذيّتحصلّعلىّالأغلبيةّالمطلقةّ
ّللأصوات.

الحائزينّعلىّوإذاّلمّيحصلّأيّمترشحّعلىّالأغلبيةّالمطلقةّللأصوات،ّيجريّدورتانّبينّالمترشحينّ
ّفائزاّالمترشحّالمتحصلّعلىّأغلبيةّالأصوات.ّالمرتبتينّالأولىّوالثانية،ّويعلن

ّوفيّحالةّتساويّالأصواتّالمحصلّعليها،ّيعلنّفائزاّالمترشحّالأكبرّسنا".

تعدّهذهّالمادةّمنّأطولّموادّقانونّالولايةّالأخير،ّإلاّأنّمضمونّهذهّالمادةّهوّنفسّماّجاءّفيّ
المتعلقّبنظامّالانتخاباتّإلاّأنهاّتخصّفقطّانتخابّرئيس01ّّ-12(ّمنّالقانونّالعضويّرقم80ّالمادةّ)

(ّمن65ّلتناقضهاّمعّالمادةّ)ّ-كماّأشرنا–فقهياّوسياسياّّالمجلسّالشعبيّالبلدي،ّوهيّمادةّأثارتّجدلا
ّانتخابّرئيسّلمّيتعرضّلكيفي01ّ-12فيّحينّنجدّالقانونّالعضويّرقم10ّّ-11القانونّالبلديّرقمّ ة

1ّ.المجلسّالشعبيّالولائي،ّمكتفياّبماّجاءّفيّقانونّالولاية

07ّ-12(ّمنّقانونّالولايةّرقم62ّوبالنسبةّلنوابّالرئيسّأوّالمساعدين،ّفإنهّطبقاّلأحكامّالمادةّ)
بالأغلبيةّيتمّاختيارهمّمنّطرفّرئيسّالمجلسّخلالّالثمانيةّأيامّالتيّتليّتنصيبه،ّويعرضهمّللمصادقةّ

ّالمطلقةّللمجلسّالشعبيّالولائيّفينتخب:

 (ّّبالنسبةّللمجالسّالشعبيةّالولائيةّالمتكونةّمن2ّإثنان)ّمنتخبا.39ّإلى35ّّ
 (ّّبالنسبةّللمجالسّالشعبيةّالولائيةّالمتكونةّمن3ّثلاثة)ّمنتخبا.47ّإلى43ّّ
 (ّّبالنسبةّللمجالسّالشعبيةّالولائيةّالمتكونةّمن6ّستة)ّمنتخبا.55ّإلى51ّّ

ّدائمة ّوأنّيتفرغّبصفة لممارسةّّويجبّعلىّرئيسّالمجلسّالشعبيّالولائيّأنّيقيمّفيّإقليمّالولاية،
ّعهدته.

وفيّحالّوجودّمانعّمؤقتّعليهّأنّيعينّأحدّنوابّالرئيسّلاستخلافهّفيّمهامه،ّوإذاّاستحالّعلىّ
نوابّالرئيس،ّوفيّحالةّالتعذرّيختارونّالرئيسّتعيينّمستخلفّلهّيقومّالمجلسّالشعبيّالولائيّبتعيينّأحدّ

ّأحدّأعضاءّالمجلس.

ّ

                                                           
 صدرّالقانونانّفيّفترةّواحدة.1ّ
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ممثلّيه في المجالس  اختيارحريّة  ،إنّ التشريع الجزائري جعل من خلال دستور الجمهورية للشعب
الشّعبية المحلّية المنتخبة سواءً على المستوى المركزي أو اللامّركزي، وجسّد ذلك في بعض بنود الدّستور 
      ومختلف النّصوص القانونية الانتخابية لتكريس الديمقراطية الشّعبية، وبذلك احتلّت مسألة الانتخابات 

مكانة هامّة في  -الحكّام والممثلّين على المستوى المحلّي والوطنيكوسيلة لتحقيق الدّيمقراطية لاختيار -
التنظيم الدّستوري الجزائري منذ الاستقلال، وجسّدتها قوانين الانتخابات التي كانت تترجم المبدأ الدّستوري 

الحاصلة في ذلك أنّ قانون الانتخابات والذي تّم تعديله مراّت عديدة تماشياً مع التطوّرات  ،إلى واقع ملموس
 النّظام السياسي الجزائري يعدّ إحدى الركّائز الأساسية للنّظام الديمقراطي الحرّ.

ولذا فدراستنا لهذه المجالس بداية من عهد التعدّدية لم يكن هيّناً نظراً لتشعّب الموضوع وتنوعّ 
 .محطاّته

فضى بنا إلى استخلاص وبعد الرّحلة التي خضناها في غمار هذا البحث، والطّواف بين فصوله أ 
 والمتمثلّة فيما يلي:جملة من النّتائج التي توصّلنا إليها في بحثنا هذا 

 حقّ الترشّح للمجالس الشعبية المنتخبة وقنّنته القوانين في مختلف مراحل  ةكرّست الدّساتير الجزائري
ح صعبة بل امتازت ولم تكن الشّروط المطلوبة في النّاخب أو المترشّ  ،النّظام السياسي الجزائري

مع استثناءات قليلة كانت تفرضها طبيعة المجلس أو طبيعة –بالسّهولة، وخصّت كلّ المجالس 
بحيث أصبح كلّ  ،المعدّل والمتمّم مؤكّداً ذلك بصورة أدق وأسهل 1996وصدر دستور ، -المرحلة

ذلك المشرعّ في القانون  ب، وقنّننتخ  ب وي  نتخ  مواطن تتوفّر فيه الشّروط القانونية من حقّه أن ي  
 العضوي الخاص بنظام الانتخابات، آخذاً بعين الاعتبار النّقائص التي أظهرتها التطبيقات العملية

 للقوانين الانتخابية السّابقة.
  فوضع  ،الجزائري حالة عدم القابلية للانتخاب، وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية المشرععالج

نع مووجبها شاغلوا بعض الوظائف والمسؤوليات للانتخاب ضوابط قانونية يم  لحالات عدم القابلية 
وبخصوص حالات فادياً لاستغلال مناصبهم ونفوذهم. العمومية من الترشّح للمجالس الشّعبية، ت

ب الاختيار بين عهدته الانتخابية فرض المشرعّ على المنتخ   ،التّنافي والتي تطبّق بعد العملية الانتخابية
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من التعديل الدستوري  122يفته أو مهنته أو نشاطه الأصلي، وذلك تكريساً لأحكام المادة ووظ
القانون العضوي المحدّد لحالات التّنافي مع العهدة  مال التعديل(، و بق 105)المادة  2016لسنة 

 .لهذا المبدأ إلاّ تأكيد 02-12لبرلمانية رقم ا
  ّجاء نتيجة مبررّات ودوافع  -28/11/1996مووجب دستور -استحداث مجلس الأمة أن

على الأقل لتحقيق مجموعة من الأهداف  ،سياسية حيث أصبحت الثنائية البرلمانية مسألة ضرورية
 الأساسية في البرلمان، من ظمنها إحداث توازن استراتيجي بين الغرفتين، وتمثيل حقيقي للأقاليم. 

 يجب تدعيمه بصلاحيات ف ،للإبقاء عليه كغرفة ثانيةمة ما يبررّ وجوده ويؤسّس كان لمجلس الأ  إذا
، وذلك ، أسوة بالمجلس الشعبي الوطنيقابيواختصاصات سواء في المجلس التشريعي أو الرّ  وسلطات

بعد أن يوضع حدّ لظاهرة شراء الذمم والأصوات، واستعمال المال السياسي الفاسد، قصد الوصول 
 إلى العضوية في مجلس الأمة.

الذي ينظّم المجلس  02-99للعلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان تّم إصدار القانون العضوي وتنظيماً 
وبين الحكومة، وكذا تّم إنشاء منصب وزير العلاقات  لوظيفية بينهماالشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة ا

لمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمّة مع البرلمان في إطار التعدّدية، واستحداث الكتل البرلمانية سواءً داخل ا
وّل لها إنشاء  يخ ذيالتي تتحصّل على عدد المقاعد الو  ،حسب التشكيلات السياسية المشاركة في كلّ غرفة

 .كتلة

 ومن أهمّ الاقتراحات التي يجدر التركيز عليها في هذه الخاتمة:

  يتقرّر التكامل والتعاون ويسهل تجسيد ضرورة ربط علاقة بين المنتخب المحلي والمنتخب الوطني، حيث
 .الوعود الانتخابية

 وذلك لضمان شرعية نظام الحكم فيها ،يجب تعزيز وتطوير مبدأ الشعب هو مصدر السلطة في الدولة. 
  فرض اقتطاعات من أجور النوّاب وأعضاء مجلس الأمة عند غيابهم دون مبررّ عن جلسات المجلس

 في حالة تغيير المجموعة البرلمانية. وأشغال اللّجان، وتسليم العهدة
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الجزائرية لتطوّر المجتمع واحتياجاته وتطلّعاته، بوجود آليات  الإدارةوبالمحصّلة نرى أنهّ لابدّ من مواكبة 
 التسيير الإداري لضمان أكثر شفافية وعقلانية وواقعية، وإشراك المجتمع المدني في تسيير الشأن العام.

تطلّب اعتماد مقاييس يجب توفّرها يتمثيل في المجالس المنتخبة المحلّية والوطنية إنّ تحمّل مسؤولية ال
 ،كالقيم الأخلاقية والالتزام والتشبّع بالرّوح الوطنية  ،لانتقاء النّخب القادرة على تحمّل هذه المسؤولية

رية ذات كفاءة عالية ، خاصّة ونحن في عصر يتطلّب موارد بشعلميةالؤهّلات الم، وحيازة والنّزاهة ،والصدق
تفرضها مقتضيات الحكم الراّشد، وفي سياق التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتّصال التي تشكّل معالم 

 والقصد من وراء كلّ هذا الوصول إلى خدمة المصلحة العامّة للوطن والمواطن. ،هذا العصر

وفيّتها حقّها فبفضل من الله ومنّة، ، فإن كنت قد في مذكّرتي هذههذا ما استطعت الوصول إليه 
في سبيلها، وحسبي أني  وذاك المراد ولأجله أجهدت نفسي، وإن كان غير ذلك، فعزائي أنّني لم أدخر جهداً 

 حاولت.
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I. :المصادر 

 الدساتير: (1

، الجريدة الرسمية 1963سبتمبر  10دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في  .1
 .1963سبتمبر  10، المؤرخة في 64رقم 

، الجريدة الرسمية رقم 1976نوفمبر  22الشعبية الصادر في دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  .2
 .1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94

، الجريدة الرسمية رقم 1989فيفري  23دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في  .3
 .1989ماي  01، المؤرخة في 09

، الجريدة الرسمية رقم 1996نوفمبر  28في  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر .4
 .1996ديسمبر  08، المؤرخة في 76

 

 :ة، القوانين العادية، الأوامرالقوانين العضوي (2

 ،2016مارس  06الموافق ل  1437جمادى الأولى عام  26، المؤرخّ في 16/01قانون رقم  .1
 يتضمّن التعديل الدستوري.

، المتضمّن قانون 1966يونيو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخّ في  66/156الأمر رقم  .2
 العقوبات المعدّل والمتمّم.

المتضمّن قانون البلدية، الجريدة الرّسمية عدد  1967جانفي  18المؤرخّ في  67/24الأمر رقم  .3
06. 

المتضمّن قانون الولاية، الجريدة الرسمية عدد  1969ماي  23المؤرخّ في  69/38الأمر رقم  .4
44. 

ضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام ت، ي1997مارس  6المؤرخّ في  97/07رقم الأمر  .5
 .04-04الانتخابات المعدّل والمتمّم بمقتضى الأمر رقم 

، يحدّد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب 1997مارس  6المؤرخّ في  97/08الأمر رقم  .6
 .2002فيفري  25المؤرخّ في  04-02الأمر رقم شغلها في انتخابات البرلمان، المعدّل والمتمّم ب
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، المتعلّق بالوظيفة العمومية، جريدة رسمية رقم 2006جويلية  13المؤرخّ في  06/03الأمر رقم  .7
46. 

يناير سنة  12، الموافق ل 1433صفر عام  18مؤرخّ في  12/01القانون العضوي رقم  .8
يناير  14للجمهورية الجزائرية، المؤرّخة في  ، المتعلّق بنظام الانتخابات، الجريدة الرّسمية2012
 .، العدد الأول2012

يتضمّن قانون الانتخابات، الجريدة الرّسمية،  1989أوت  07المؤرخّ في  89/13قانون رقم  .9
 .32عدد 

يتضمّن قانون البلدية، جريدة رسمية عدد  1990أفريل  07مؤرخّ في  90/08قانون رقم  .10
15. 

 .15يتضمّن قانون الولاية، جريدة رسمية عدد 1990أفريل  07 مؤرخّ في 90/09قانون رقم  .11

، المتعلّق بالبلدية، الجريدة الرّسمية، المؤرّخة في 2011يونيو  22المؤرخّ في  11/10القانون رقم  .12
 .37، العدد 2011يوليو  3

 29في ، المتعلّق بالولاية، الجريدة الرّسمية، 2012فبراير  21المؤرخّ في  12/07القانون رقم  .13
 .12، العدد 2012فبراير 

 :الداخليةالأنظمة  (3

 .2000لسنة  77النظام الدّاخلي لمجلس الأمة، الجريدة الرّسمية، العدد  .1

 :النصوص التنظيمية (4

يحدّد حقوق وواجبات العمال  1990جويلية  28المؤرخ في  90/226المرسوم التنفيذي رقم  .1
 .31الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، الجريدة الرّسمية رقم 

يتعلّق بنظام انتخاب أعضاء  1997نوفمبر  11المؤرخّ في  423-97المرسوم التنفيذي رقم  .2
الصادر في  2000/375مجلس الأمّة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .2000نوفمبر  22
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 المؤلفّات العامّة: (5

إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية، بيروت،  .1
 دون ذكر السنة.

الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسّسات المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،  .2
 .2005بن عكنون، الجزائر،  ، الساحة المركزية،04الطبعة 

بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الأول،  .3
2011. 

سعاد عمير، الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائر، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الطبعة  .4
 .2009الأولى، 

ة والقانون الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، صالح بلحاج، المؤسسات السياسي .5
2010. 

، 04عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة  .6
2002. 

للطباعة والنشر  هومةعبد الله بوقفة، آلية تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار  .7
 .2003 الجزائر، والتوزيع،

عبد المومن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في الجزائر )مقارنة حول المشاركة والمنافسة السياسية في  .8
 .2011النظام الانتخابي الجزائري(، دار الألمعة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، قسنطينة، 

اب، الدار البيضاء، عبد الهادي بوطالب، المرجع في القانون الدستوري، الجزء الثاني، دار الكت .9
1980. 

علاء الدين عشي، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر،  .10
2006. 

 .2011علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  .11
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الديمقراطية في الوطن العربي، الطبعة علي عدنان الفيل، التنظيم القانوني للانتخابات والتحولات  .12
 .2012الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 

عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  .13
2007. 

 .2002عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ،محمد الصغير بعلي، القانون الإداري .14

 .2004دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  ،قانون الإدارة المحلية الجزائريةلصغير بعلي، محمد ا .15

 المؤلفّات الخاصّة: (6

 الرسائل والمذكّرات: (أ

بلفتحي عبد الهادي، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، رسالة الماجستير، جامعة  .1
 .2011منتوري، قسنطينة، 

-2004 الاقتراع النسبي والتمثيلية حالة الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة،بيطام أحمد،  .2
2005. 

حاجي سفيان، أثر النظام الانتخابي في تشكيل المجالس المحلية، مذكرة مقدمة لاستكمال  .3
متطلّبات شهادة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2013-2014. 

أبي بكر بلقايد،  دينس عبد القادر، النظام القانوني لسير الانتخابات، مذكرة ماجستير، .4
 .2011-2010 تلمسان،

أطروحة لنيل  -دراسة مقارنة–زهيرة بن علي، دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسية  .5
أبي بكر بلقايد،  شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 .2015-2014تلمسان، 

لرقم رشيد، النظم الانتخابية وأثرها على الأحزاب السياسية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل  .6
شهادة الماجستير في القانون فرع القانون العام، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الحقوق، 

2006. 
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ام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، بحث مزياني فريدة، المجالس الشعبية المحلية في ظلّ نظ .7
 .2005مقدّم لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، جامعة منتوري، قسنطينة، 

مولاي الهاشمي، المجالس الشعبية في ظل النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، رسالة لنيل  .8
ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر شهادة الدكتوراه في الحقوق، فرع قانون عام، كلي

 .2015-2014بلقايد، تلمسان، 

 المقالات: (ب

النظام الانتخابي في تشكيل المجالس المحلية في الجزائر في ظل التعددية  إثرلعبادي،  إسماعيل .1
 .2006 الجزائر، ،12 الحزبية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد

، جامعة والقانون، مجلة دفاتر السياسة 2009بارة سليمة، السلوك الانتخابي في الجزائر جوان  .2
 .2012ورقلة، عدد خاص،

لماني، العدد ، مجلة الفكر البر والوطنيةالمجيد جبار، دور مجلس الأمة في الحياة السياسية عبد  .3
 .2003الثاني، مارس 

مة، دراسات نشريات مجلس الأ القانون، عمار عوابدي، دور مجلس الأمة في ترسيخ دولة .4
 .1999ووثائق، نوفمبر 

، الجزائر، 22، العدد فاطمة الزهراء ساي، تمثيل النساء في البرلمان الجزائري، مجلة الفكر البرلماني .5
 .2009مارس

 بسكرة،قوجيل نبيلة، القانون الانتخابي الجزائري بين القوة والضعف، مجلة الاجتهاد القضائي،  .6
 .2006العدد الرابع، 

لمين شريط، واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها، مجلة الفكر البرلماني،  .7
 .2002، ديسمبر، الأولالعدد 

، ديسمبر، الأولالثانية البرلمانية، مجلة الفكر البرلماني، العدد  أومسعود شيهوب، نظام الغرفتين  .8
2002. 

 دراسية:ندوات، أيام - (ج
بوكرا إدريس، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري، الندوة الثانية لمجلس الأمة حول  .1

 . 1999الأمة، أكتوبر،  والسياسية لمجلسالمنطلقات الفكرية 
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 :ملخص

إن موضوع المجالس الشعبية المنتخبة على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، جاء تجسيدا لما 
 مختلف المواثيق والدساتير التي عرفها النظام السياسي الجزائري. كرسته

، ومارست الانتخاباتخاصة القوانين المتعلقة بنظام جالس وفق شروط حددتها القوانين وقد تشكلت هذه الم
أخرى، حسب الظروف  أحياناأحيانا، وأخفقت نجحت صلاحيات خولتها لها القوانين المؤطرة لنشاطها، وقد 

 التي لم تكن على وتيرة واحدة. والاجتماعية والاقتصاديةالسياسية 
كبير على مدى ما تسجد في  انعكاسكما أن نوعية المنتخبين الذين تشكلت منهم هذه المجالس كان لها 

 المعيش. الواقع
  الكلمات المفتاحية:

 البرلمان. – الانتخاب –المجالس 
 

: Résumé 
Le sujet des assemblés populaires élus au niveau local ou national, vient de 

concrétiser les différent mesures prisent par les chartes et les constitutions que le 

régime politique algérien à connu. 

Ces assemblés ont été formés selon les conditions fixées par les lois et notamment 

la loi relative ou régime des élections, et en profiter des prérogatives attribués pas les 

textes régissant leurs activités. 

Néanmoins ces assemblés ont connu des moments de réussite et d’autres l’échec, 

selon les circonstances social, politiques et économique et sur une fréquence variante 

ainsi, que la qualité des élus composant ces assembles se reflète sur la réalité 

survenue. 

Mots clés : 
Conseils - l'élection - Parlement. 

 

Summary 
On the subject of the popular elected councils at the local level or at the national 

level, the embodiment of what enshrined in various charters and constitutions defined 

by the Algerian political system came. 

These councils have been formed in accordance with the conditions set by the laws 

- especially the laws relating to the system elections - both in the single, and docked 

the powers delegated to it framed the laws of the activity, and sometimes succeeded, 

and failed at other times, depending on the political, economic and social conditions 

that were not on a single frequency. 

The quality of those who elected them formed these councils have had a significant 

impact on the extent to worship in the reality of life. 

Key words: 

Councils - the election - Parliament. 


